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 مقدمـــــــــــــــــــــــة
نطاق  انعكس على، بعادهأعميقة مست جميع تحولات  الاقتصاد العالميلقد عرف 

عصر  ستتممارلااالدولي، وأصبح  ستتممارالابالتجارية الدولية منها تلك المتعلقة المالية و المعاملات 
من  ،، من الدول المتطورة إلى الدول الناميةرؤوس الأموال لانتقاللحركة الدولية العولمة متعلق با

ضيفة ية للدول المقتصادعجلة التنمية الاب الدافع هاعتبار بالأجنبي الخاص  ستتممارالاخلال 
 كوستيلة لنقل التكنولوجيا، وتطوير القدرات الإنتاجية، وتحفيز إلى أعلى المستويات، ستتممارللا

 .في الأستواق المحلية المنافسة
مرين بين مستم ،الاستتممارية العابرة للحدودالعقود  ازداد حجم، ومع اتساع نطاق العولمة

ستواء كانوا أشخاصا طبيعية أو معنوية، والتي تسعى  ،أجانب خواص أصحاب رؤوس الأموال
من شروطا تتض رغم أهميتها الاقتصاديةهذه العقود  ،إلى إبرامها -النامية منها خاصة–كل الدول 

الدولة واضح في القوة القانونية والتفاوضية بين الطرفين، فالتفاوت المالية وقانونية معقدة، في ظل 
تقف في مواجهة مستممر خاص لا يتمتع بنفس أدوات الحامية ستلطة وستيادة بما تممله من 

 القانونية والسياستية، ما يجعل هذه العلاقة عرضة للنزاع في أي لحظة.
، ضمانات ما تكون هناك مصالح في الحركة الدولية تكون هناك حاجة إلى وجودوبقدر 

الدولية تتطلب قدرا من الإعفاءات والمزايا في الدولة المضيفة وذلك من خلال  اتستتممار الا لأن
 اتستتممار الاق تدف لأنإصدار تشريعات داخلية تتضمن ذلك، حتى تطمئن بتمتعها بحماية مناستبة، 

 . الدولة المضيفةصة إلى دولة ما يعتمد على ملائمة مناخ الأجنبية الخا
تتسبب في نشوب نزاعات  ستتممارالاكون أن عملية عقود في  أهمية الموضوعتكمن و 

 حول تطبيق أو تفسير بنودها، والوقوع في التنوع القانوني واختلاف قضائيعادة تتميز بالتعقيد 
بح حل يص، أداة قانونية محايدة وفي غيابن، بين الطرفين والدخول في متاهة تنازع القواني

كما  ،اصة حين يفقد المستممر ثقته في القضاء الوطني للدولة المضيفةخالنزاعات أكمر تعقيدا 
دور إلى قضائها الوطني، لأن توالي ص ستتممارالاأن الدولة المضيفة قد تجد انه من الأفق تقديم 
ي إلى هلع المستممرين الأجانب وعدم القدوم على أحكام لصالحها في ممل هذه المنازعات قد يؤد

بية دولة أجن كمكما ترى الدولة المضيفة أن إخضاعها لمحامع هذه الدولة،  استتممارإبرام عقود 
 يممل تهديدا مباشر لسيادتها.
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اد وستيلة يتطلب إيج ،لفض ممل هذه المنازعات فعدم وجود هيئة قضائية دولية متخصصة
غير أن اختلاف المركز القانوني لطرفي المنازعة،  ،ة يمكن اللجوء إليهامحايدة وفعالمستقلة و 

فأحدهما دولة ذات ستيادة أو أحد أشخاص القانون الدولي تخضع لنظام قانوني خاص يختلف 
عن النظام القانوني الذي يخضع له الطرف الآخر الشخص الأجنبي الخاص الذي لا يستطيع 

 . ستتمماررفع دعواه ضد الدولة المضيفة للا
بناء على هذا التعقيد، أدت الحاجة إلى آلية دولية لتسوية النزاعات الناشئة عن عقود 

 الاستتممار تأخذ بعين الاعتبار خصوصية العلاقة بين الدولة والمستممر الأجنبي. 
هذا البحث إلى دراستة الوستيلة القانونية التي من خلالها يراعي واجب  يهدفلذلك 

د، وكذا خصوصية أطراف النزاع، الذي دفع بالبنك الدولي للإنشاء والتعمير إلى الاستتقلالية والحيا
دولية متعددة  اتفاقية، بموجب صياغة ستتممارالاإحداث جهاز متخصص لتسوية منازعات 

تسوية منازعات  اتفاقية" بواشنطن، وأطلق عليها 8691مارس 81الأطراف تم التوقيع عليها في 
"تحت مظلة 8691واشنطن لعام اتفاقيةايا الدول الأخرى" المعروفة بـــــ "بين الدول ورع ستتممارالا

يكون مقره  ("ICSID)ستتممارالاالمركز الدولي لتسوية منازعات "البنك الدولي، بموجبها تم إحداث 
 .81/81/8699بواشنطن ودخل حيز النفاذ في 

مستممرين ل المتعاقدة والتسوية المنازعات التي تنشب بين الدو ل هيئة تحكيم دوليةالمركز  
يممل نقطة التقاء بين مطلب الحماية القانونية للمستممر، اصة، خالأجانب من الأفراد أو الشركات ال

ديم ومهمته الأستاستية تنحصر في تق وحق الدولة في تنظيم اقتصادها لتحقيق المصلحة العامة،
لمتبادل بين ا الرضايحكمه  ،اضحفي إطار قانوني و خدمات التوفيق والتحكيم كإجراءين متكاملين 

النهائية والملزمة، ولا ينعقد اختصاص المركز إلا بتوافر ثلاثة  هبقراراتالأطراف، وكذا الالتزام 
-يكون النزاع ذا طبيعة قانونية نأ -من اتفاقية واشنطن: 51شروط أستاستية نصت عليها المادة 

ه دولة متعاقدة، والطرف الآخر مواطنا أن يكون أحد أطراف-أن يكون ناشئا مباشرة عن استتممار-
ولقد صادقت على هذه الأخيرة  مع وجود موافقة مكتوبة من الطرفين،-من دولة متعاقدة أخرى 

 دولة من بينها الجزائر. 891أكمر من 
ية، ويعمل ادقتصن المركز يعتبر أهم المؤستسات الدولية المعنية بالتنمية الاأ إضافة إلى ذلك
توفر  التيوازن بين مصالح المستممر من جهة ومصالح الدولة المضيفة من خلال تحقيق الت

ع ، ويخضأخرى جهة من  امناخا استتمماريا ملائما مما يزيد من حجم الاستتممارات على أراضيهم
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المركز لنظام داخلي يضمن الاستتقلال، سترعة الإجراءات، المرونة، وتنوع آليات التسوية المتاحة، 
  يا يميزها عن باقي الهيئات.لستسة طابعا عممما يضفي على هذه المؤ 

فالأهداف المحددة للمركز تجعل منه صرحا دوليا ومنبرا حرا محايدا ومتخصصا في تسوية  
ية ذات طابع خاص، فالمركز يخرج النزاع استتممار الناشئة بدورها عن عقود  ستتممارالامنازعات 

 لدولة كطرف فيه.من النطاق السياستي إلى الإطار القانوني نظرا لوجود ا
 لدوافعاأما وأخرى موضوعية،  شخصيةتعددت بين دوافع فللبحث  نااختيار أسباب أما عن 

تكمن في الشغف لمعرفة نظام المركز الدولي نظرا لتخصصه في تسوية منازعات ف الشخصية
ت، االمفيد إلقاء الأضواء على أستلوب عمله ومدى فعاليته في فض النزاعمن ، مما يجعل ستتممارالا

إطار العلاقات  ستتممارالانظرا للدور الذي تلعبه عقود  الموضوعية الدوافعأما بخصوص 
ساهم في تنمية التي ت ستتممارية الدولية، وما تقدمه من فوائد بالنسبة للدولة المضيفة للاقتصادالا

 ها، وكذا اكتساب خبرات جديدة، وأما بالنسبة للمستممر الأجنبي البحث عن فرص ربحاقتصاد
 ية.ستتممار الامن خلال المشاريع 

منها صعوبة إيجاد المراجع المتخصصة في  الصعوباتبعض لولقد تعرضنا أثناء البحث 
أمام المركز بل ارتكزت على الآليات المتبعة أمام المركز التي تناولت  ستتممارالاتسوية منازعات 

 وستيلة التوفيق والتحكيم.
 لإشكاليةاطرح  فإننا اخترناأكمر ذا الموضوع وبناء على ما ستبق ولتسليط الضوء على ه

 التالية:
أمام المركز الدولي كأداة لإيجاد  ستممارالاما هي آليات حل النزاعات المتعلقة بعقود 

 ؟ حلول لها بين الدولة المضيفة والمستممرين الأجانب
ع الدراستة و المتفرعة عنها ذات الصلة بموض التساؤلاتوقد ذللنا هذه الإشكالية بمجموعة من 

 وهي:
 هل الهيكل التنظيمي للمركز يسمح له بتحقيق الغايات الموجودة من إنشائه؟-8
 ؟ماهي المعايير القانونية التي يقوم عليها اختصاص المركز-5
 أمام المركز الدولي؟ ستتممارالاهي آليات تسوية نزاعات  ما -3
 كز؟ما هو القانون الواجب التطبيق عند طرح النزاع على المر -1
 ؟ما مدى التزام الدول والمستممرين بأحكام المركز-1
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 ؟هل يوفر المركز حماية حقيقة للمستممر الأجنبي دون المساس بسيادة الدولة-9
م تبالرجوع إلى الأطر النظرية والقانونية التي تحكم المركز فولقد اقتضت معالجة الإشكالية 

 .نهج التحليليما بين المنهج الوصفي والم الجامع المنهجإتباع 
م المفاهيتحديد و  للمركز النظام القانوني لتحديد معالم وعناصر :المنهج الوصفي-

 .التي تنطوي عليها الدراستة التي تتعلق بالمركزوالمكونات الأستاستية 
 اتفاقيةبها  التي جاءت ذات الصلة : تحليل النصوص القانونية والتنظيميةالمنهج التحليلي-

 .وية النزاعات، في تسإنشاء المركز
مت تتماشيا مع إشكالية دراستتنا، وحتى نتمكن من الإحاطة بمختلف جوانب الموضوع  

تسوية النظام القانوني للمركز الدولي لدراية إلى فصلين، الفصل الأول بتقسيمه  هيكلة بحمنا
 مارتمستالاالمركز الدولي ومنازعات  مفهوم، أين تعرضنا في المبحث الأول ستتممارالامنازعات 

ن ه وذلك في المبحث الماني ماختصاصالمطروحة عليه، ثم إلى تنظيم المركز الدولي وشروط 
 هذا الفصل

أمام  تممارستالاوستائل حل النزاعات المتعلقة بعقود تحليل أما الفصل الماني فخصصناه ل
 المركز الدولي، حيث تناولنا في المبحث الأول طرق التسوية أمام المركز الدولي، وخصصنا

 المبحث الماني القانون الواجب التطبيق وحكم التحكيم الصادر عن المركز.
ات تم راحاقتذات صلة بالموضوع مقرونة ب نتائجدة عوحوصلة لدراستة الإشكالية توصلنا ل

 إدراجها ضمن الخاتمة.
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النامية التي  ية في الدولقتصادتحقيق التنمية الاوجذبها لالدولية  اتستتممار الاتشجيع دخول 
، لكذالدول النامية جاهدة لتحقيق  فتعمليسعى البنك الدولي للإنشاء والتعمير إلى تحقيقها، 

لال من خ ،ملائم ي استتممار خلق مناخ وذلك بفيها،  والاجتماعيي قتصادلتحسين الوضع الا
 فسيراتوالتات الأجنبية المزيد من المزايا والإعفاءات ستتممار الادار تشريعات داخلية تمنح إص

 وتوفر لها العديد من الضمانات.
وتعدد أطرافها يؤدي إلى نشوء نزاعات بين الدولة  ستتممارالاونظرا للطبيعة الخاصة لعقود 

ي قد يحدث تنازع ، أوالالتزاماتحقوق المستممرة والمستممرين رغم التعاون المتبادل بينهم لتحديد ال
المترتبة  الالتزاماتو ، للحقوق التي يتمتع بها المستممر، ستتممارالاحول تطبيق أو تفسير بنود عقود 

ايدة وفعالة توفير وستائل قانونية ومح استتوجب، مما بالتزاماتهاإخلال الدولة المستممرة  عليه بسبب
 اتستتممار لااتفكير في إنشاء جهاز دولي لتسوية منازعات لذا جاء الستتممار، الالتسوية منازعات 

 تجاوز المشكلات الدولية.من أجل  ذلكمركز دولي يسهل  الأجنبية، أو
جات هذا ية الدولية، ولتلبية احتياقتصادتعدد المشكلات التي تطورت في إطار العلاقات الاف

ات ز الدولي لتسوية منازعالتطور اقتضى تجمع شعوب العالم في مؤستسات دولية، ويعد المرك
ب ج( من إحدى هيئات البنك الدولي للإنشاء والتعمير الذي أنشأ بمو ICSIDالأكسيد ) ستتممارالا

مور بين التي ت ستتممارالا، للفصل في المنازعات التي تتعلق بعقود 8691واشنطن لسنة  اتفاقية
وية مركز دولي يسهل مهمة تس الأخرى، وهوالمتعاقدة ومواطني الدول  ستتممارالدولة المضيفة للا

 1.ستتممارالامنازعات 
ه ضمانة إجرائية تسعى الى تشجيع وحماية اعتبار ونظرا للدور الهام للمركز الدولي ب

، حيث لما يتميز من خصائص ستتممارالاات، فهو من الآليات المناستبة لتسوية منازعات ستتممار الا
 . 2ستتممارالانازعات أضحى المركز الدولي من الوستائل الكفيلة لتسوية م

المطروحة عليه في  ستتممارالاومنازعات  ICSIDالمركز الدولي  لمفهوممما يجعلنا نتطرق 
 المبحث الماني(.)ه في اختصاصالمبحث الأول(، وكذا تنظيم المركز الدولي وشروط )
 

                                                           

)دراستة  تممارستئية لتسوية منازعات الاإبراهيم إستماعيل إبراهيم، الخيكاني ماهر محسن عبود، التحكيم ضمانة إجرا الربيعي -1
 مقارنة(، جامعة بابل، كلية الحقوق، دون ستنة نشر.

اديمية، ، مجلة الباحث للدراستات الأكستتممارعيون صارة، قواستميه أستماء، آلية التحكيم أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الا -2
 .567، ص5155، السنة 15، المجلد 15جامعة ستوق أهراس، العدد 
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 المطروحة عليه ستممارالاومنازعات  ICSIDالمركز الدولي  مفهومالمبحث الأول: 
عناصر نظام قانوني من ال هاعتبار ب ستتممارالاتسوية منازعات الدولي ل مركزالجود يعتبر و 

ات الأجنبية خاصة، لأن التسوية النزيهة لهذه النزاعات تجعل المستممر ستتممار الاالمهمة لجذب 
لمركز الوحيد . فهو اوالمستممر ستتمماربين الدولة المضيفة للا وتحسين العلاقاتيحسن بالأمان، 

فرد باللجوء ، كهيئة دولية استتمنائية تسمح للستتممارالاالم الذي يختص بالفصل في منازعات في الع
 1.المنشئة للمركز الدولي تفاقيةإليها مباشرة، بحكم أنه رعية لأحدى الدول المتعاقدة في الا

من نجاح البنك الدولي في التوستط في حل العديد من المنازعات الدولية المتعلقة  وانطلاقا
روع هذه المجهودات بوضع مش انتهت، ستتممارالا، وذلك بإقامة جهاز تسوية منازعات ستتممارلااب

بين  ستتممارالالتسوية منازعات  8691واشنطن عام  اتفاقيةبدولية متعددة الأطراف تعرف  اتفاقية
رة ددولية متعددة الأطراف توفق في جمع الدول المص اتفاقيةالدول ورعايا الدول الأخرى وهي أول 

مرين على التوفيق بين مصالح المستم الاتفاقيةوتعمل ، وردة لرأس المال على قواعد موحدةوالمست
 ة،التي تكون غالبا من الدول النامي الأجنبية تاستتممار الابالأجانب ومصلحة البلاد المستعينة 

  2.ستتممارالالمنازعات الناشئة مباشرة عن وتسوية ا
تحت رعاية البنك الدولي للإنشاء والتعمير، نازعات الاستتممار لتسوية م المركز الدولي فأنشأ

زعات المناالتحكيم في  وألتوفيق اتسهيلات  هو تقديم المركز إنشاء الأستاستي من والهدف
ى ستنتعرض من خلال هذا المبحث إل، ، وبهدف التعرف على المركز الدولي لواشنطنالاستتممارية

وإلى  أول(، مطلب) ICSIDستتممارالاوية منازعات كل من نشأة ومفهوم المركز الدولي لتس
 .كمطلب ثاني() المطروحة على المركز الدولي ستتممارالامنازعات 

 
 
 
 
 

                                                           

تممار، ستالأجنبي في ظل المركز الدولي لتسوية منازعات الا ستتممارعطار نسيمة، النظام القانوني لتسوية منازعات الا -1
  81ص. 5187،5181، تخصص قانون عام، كلية الحقوق والعلوم السياستية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، دكتوراه أطروحة 

، مجلة البحوث اقاتفنجو قبول التحكيم بدون  ستتممارديد للمركز الدولي لتسوية منازعات الاأيت عبد المالك نادية، التوجه الج -2
 .887-63 ، ص5189، السنة 17خميس مليانة، العدد  القانونية والسياستية، جامعة
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 المطلب الأول: نشأة ومفهوم المركز الدولي 
هيئة دولية، تفصل في منازعات ك ICSIDستتممارالاالمركز الدولي لتسوية منازعات  

تحت  يمأداة دولية للتوفيق أو التحك بواستطة ،ايا الدول الأخرى التي تنشا بين الدول ورع ستتممارالا
 اتتممار ستالاالضمانات التي تؤدي إلى تدفق  توفيرل رعاية البنك الدولي للإنشاء والتعمير

 1.الأجنبية
ايا بين الدول ورع ستتممارالاتسوية منازعات  اتفاقية" وتم إحداث المركز الدولي بموجب

تحت مظلة البنك الدولي، وتعتبر أول  "8691واشنطن لعام اتفاقيةبـــ""المعروفة  الدول الأخرى 
مديرون وضعها ال، الاستتممارالبعد العالمي لتسوية منازعات  تذا الأطرافدولية متعددة  اتفاقية

 2.الدولي ستتممارالاذيون للبنك الدولي لتعزيز هدف البنك في تشجيع يالتنف
ك الدولي البن اتفاقيةدول الأخرى المتعاقدة في ظل بحيث يمكن للدول المتعاقدة ولمواطني 

لذا ستنتطرق في هذا المطلب  ،إذا ما أرادوا ذلك استتممارللإنشاء والتعمير أن يطرحوا منازعات 
 .فرع ثاني() ومفهوم المركز الدولي ،فرع أول()إلى ظروف نشأة المركز الدولي وأهدافه 

 نشأة المركز الدولي  :الفرع الأول
البنك الدولي للإنشاء والتعمير مؤستسة دولية تختص بتقديم  :ف نشأة المركزظرو -أولا

ات ستتممار لاالتشجيع  القروض الإنتاجية وتقديم التسهيلات اللازمة وتوفير الضمانات والمعونات
الخبرات ية وتزويدها بقتصادالأجنبية الخاصة إلى أقاليم الدول النامية للمساهمة في تنميتها الا

يات على إنشاء مجموعة من الآل المتاحة لها، وقد عمل البنك في تحقيق هذه الأهداف، الفنية غير
  3.ارستتممالاالدولية، المتخصصة في هذا المجال من بينها المركز الدولي لتسوية منازعات 

 هو إنشاء هيئة متخصصة حيث بدأ العمل ،ومن ثم فقد رأى البنك لتحقيق الهدف المنشود
ر بين الدول ية الدولية التي قد تمو الاستتممار لتسوية المنازعات المنشئة للمركز  والتجهيز للمعاهدة

جوان 11في ف، ومواطني الدول الأخرى وذلك بواستطة التوفيق والتحكيم ستتممارالمضيفة لا
"مستشار البنك آنذاك مشروعا إلى المدريين  Mr Brockesقدم "المستر بروكس  8695ستنة

ي وطلب "يوجين بلاك" مدير البنك الدولي من المدربين التنفيذيين ف ،فالتنفيذيين يحقق هذا الهد

                                                           

، لحقوق ة ابحث مقدم إلى مؤتمر كلي ستتممارستامي محمد عبد العال، دور القضاء والتحكيم الدولي في تسوية منازعات الا -1
  .31/1/5181إلى  56جامعة طنطا في الفترة من 

  871، صالإستكندريةات الأجنبية في القانون الدولي، دار الفكر الجامعي، ستتممار ، ضمانات الاھاشم محمد صدقة عمر -2
 .871ص، المرجع نفسه -3
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مع حكوماتهم وإعداد تقرير يتضمن وجهة نظر الحكومات  تفاقيةالبنك الدولي مناقشة مشروع الا
  1الأعضاء حول المشروع المقترح.

على المحافظين وقد أصدر قرارا  تفاقيةعرض مدير البنك مشروع الا8695ستبتمبر81وفي
الدولية  ستتممارلاا"إمكانية قيام جهاز بتسوية منازعات  بتكليف المديرين التنفيذين بدراستة الموضوع

 .تحت رعاية البنك الدولي"
تمت مناقشة المشروع في أربعة 8691حتى مارس 8693وفي الفترة الممتدة من ديسمبر

 الاجتماعاتهذه  كما شارك في ،في أديس أبابا" و"ستنتياجو" و"جنيف" و"بنجوك" ،اجتماعات
وقد تمكن البنك بفضل مساهمتهم في الحصول على معلومات  ،دولة 91خبراء قانونيون من 

ات ستتممار لااوافرة ووجهات نظر الحكومات الوطنية وكذلك القوانين والسياستات الوطنية المتعلقة ب
  2الأجنبية.

تنفيذيون تقريرا إلى ، قدم المديرون ال8691وفي الاجتماع السنوي المنعقد في طوكيو عام
مجلس المحافظين حصيلة ما تم التوصل إليه في الاجتماعات الاستتشارية، وقد أصدر المجلس 

قد أنشأ ، وتقديمها لحكومات الدول الأعضاء، و تفاقيةقرارا بتكليف المديرين التنفيذيين بإعداد الا
ابيع قامت وفي خلال ثلاثة أستالمديرون التنفيذيون لجنة قانونية لتساعدهم في إنجاز هذه المهمة، 

  3.تفاقيةهذه اللجنة بمراجعة مشروع الا
وقد تم التوصل إلى الصيغة النهائية للاتفاق والتي أحيلت من المديرين التنفيذين للبنك 

لأطراف متعددة ا اتفاقيةالدولي، الى الدول، فنجح البنك الدولي للإنشاء والتعمير في صياغة 
ول ية بين الدول ومواطني الدستتممار الانك الدولي لتسوية المنازعات الب اتفاقية" أطلق عليها

إنشاء مركزا وهو  تفاقيةبواشنطن وقد تم بموجب هذه الا 8691مارس81خ الأخرى"، وذلك بتاري
 " يكون مقره بواشنطن وقد دخلت حيز النفاذ فيستتممارالا"المركز الدولي لتسوية منازعات 

81/81/8699.4  

                                                           

راستة مقارنة، دون رقم طبعة، مؤستسة ، دستتممارعشوش أحمد عبد الحميد، التحكيم كوستيلة لفض المنازعات في مجال الا -1
 .888وص881ص ،8661شباب الجامعة، الإستكندرية، ستنة.

 .885وص 888، صالمرجع نفسه -2
 .86ص المرجع السابق،عطار نسيمة،  -3
، دراستة ستياستية قانونية لدور المركز الدولي لتسوية منازعات يةقتصادالاطه أحمد علي قاستم، تسوية المنازعات الدولية  -4
 .355.ص5111، دون رقم طبعة، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإستكندرية، ستنة ستتممارلاا
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ئة أو مؤستسة دولية مستقلة تعمل تحت إشراف البنك الدولي، ومهمته على أن تكون هي
الأستاستية تنحصر في تقديم خدمات التوفيق والتحكيم كإجراءين متكاملين لتسوية المنازعات 

  1.ستتممارالاالقانونية الناتجة عن عملية 
وفقا  ا، وهذتفاقيةوذلك بعد مرور ثلاثون يوما على اكتمال تصديق عشرون دولة على الا

الحالية دور  تفاقيةتدخل الا-5والتي تنص على أنه" ،2تفاقيةمن الا 91 للفقرة المانية من المادة
وثيقة تصديق. وبالنسبة لأية دولة  (51) يوما من تاريخ إيداع عشرين (31) النفاذ بمضي ثلاثين

 وما على الإيداع."ي (31) دور النفاذ بمضي ثلاثين تفاقيةتودع وثيقة تصديقها فيما بعد، تدخل الا
الأجنبي الخاص والدولة  ستتممارالامن المرغوب فيه الإبقاء على علاقات حسنة بين 

فإنه من الضروري إنشاء جهاز مستقل وغير متحيز قادر على تسوية الخلافات  ،المضيفة
نية طية بين الدولة المضيفة والمستممر الأجنبي ولأن ظروف القانون الداخلي للمحاكم الو ستتممار الا

أما بسبب  ،قد لا توحي بالمقة بالنسبة للمستممر الأجنبي ستتممارالدول المضيفة للا التابع لبعض
لذا فإن  ،نظام قضائي أو قانوني أو حياد القاضي الوطني أو بسبب عوامل إدارية وستياستية أخرى 

ات عالوستيلة الوحيدة التي تحوز ثقة المستممر الأجنبي الخاص بالنسبة للفصل في المناز 
 3.ية بينه وبين الدولة المضيفة هي الوستائل الدوليةستتممار الا

الدول ورعايا  ات بينستتممار الاتسوية المنازعات المتعلقة ب اتفاقيةوقد وافقت الجزائر على -
(، لتتم المصادقة عليها 3) 8661/18/58المؤرخ في  11-61الدول الأخرى بمقتضى الأمر 

مرستوم رئاستي رقم  .8661/81/31المؤرخ في  319-61-ي فيما بعد بمقتضى المرستوم الرئاست
، يتضمن 8661أكتوبر ستنة  31الموافق  8189جمادي المانية عام  9مؤرخ في  319_61

 .بين الدول ورعايا الدول تاستتممار بالاتسوية المنازعات المتعلقة  اتفاقيةي علالمصادقة 
تحميمه  رستتمماالالدولي لتسوية المنازعات الدور الذي يحاول المركز ا ثانيا/أهداف إنشاء المركز:

 يلي: هو الموازنة بين مصالح كل من المستممر والدولة المضيفة من خلال ضمان ما
المركز الدولي لتسوية منازعات  اتفاقيةإن الهدف الأستاستي من  :يةقتصادالتنمية الا-1

لدولي ا ستتممارالاية، حيث صممت بغرض تسهيل قتصادهو النهوض بالتنمية الا ستتممارالا
: تفاقيةالاورد في مقدمة  ملائم، ويتضح ذلك من خلال ما ي استتممار مناخ  الخاص من خلال توفير

                                                           

 .896صالمرجع السابق، ، عمر ھاشم محمد صدقة -1
 .86ص ، المرجع السابق،عطار نسيمة -2
 .873ص محمد صدقة، المرجع السابق، عمر هاشم -3
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تؤديه  ولأهمية الدور الذي ،يةقتصاد" تقديرا لضرورة التعاون الدولي في العمل على التنمية الا
 1.واشنطن تفاقية..". مقدمة الا.ات الدولية خاصة في هذا المجالستتممار الا

و ستن ه ستتممارالاإنشاء المركز الدولي لتسوية منازعات  تفاقيةوعليه من نص الدباجة لا
لملائم ا خية من خلال توفير المناقتصادالنصوص والقواعد الرامية إلى النهوض بالتنمية الا

نعة تحفيز شركات البلدان المصو الأجنبي إلى الدول النامية  ستتممارالامن أجل تدفق  ستتممارللا
  2.في البلدان الأقل نموا ستتممارالاى عل

تممر بين المس ستتممارالا: يعد إنشاء نظام فعال لتسوية منازعات ستممارالاتشجيع -5
ناخ م جنبي، وتحسينالأ ستتممارالاجذب وتشجيع لوالدولة المضيفة، عنصرا هاما  الأجنبي

  3.ية وتطورهاقتصادوتحقيق التنمية الا ستتممارالا
وكذلك التنمية  رستتمماالاوتشجيع  ستتممارالابين التسوية الفعالة لمنازعات  وتتضح العلاقة ما

ي البندين اصة فخنك الدولي بذيين باليية من خلال التقرير المقدم من المديرين التنفقتصادالا
ون المرفقة للحكومات، فإنهم مدفوع تفاقيةهم يقدمون الا" إن المديرين التنفيذيين و -6ين:التالي

ى تسوية ية وإنشاء مؤستسة تهدف إلقتصادي تقوية الشراكة بين الدول من أجل التنمية الابالرغبة ف
، يمكن أن تكون خطوة هامة على طريق خلق مناخ أستاسته المقة المتبادلة ستتممارالامنازعات 

 ..".في الدول التي تسعى لجذبه إليها ستتممارالاوبالتالي تشجيع 
وهذا  ،في أراضيها ستتممارالايزيد من فرص  تفاقيةلامن قبل دولة ما با الالتزام"إن  -85

 ."تفاقيةهو الهدف الأستاستي للا
ق المركز الدولي خل اتفاقيةتعمل  :الموازنة بين مصالح المستممر والدولة المضيفة-3

العديد  فيرتو توازن بين مصالح المستممر والدولة المضيفة من خلال التوفيق بينهما من خلال 
 ستتممارالاول لتسوية عادلة تخدم طرفي العلاقة عند أي نزاع، بهدف تشجيع من المزايا والوص
ن المصالح في على مبدأ الموازنة بي التنفيذينية، ويؤكد تقرير المديرين قتصادوتحقيق التنمية الا

 ،الدولي الخاص ستتممارالاتشجيع  تفاقيةالا"إذا كان الهدف من  الذي ينص على أنه: 83البند

                                                           

، يتضمن المصادقة 1995أكتوبر سنة  31الموافق  1416جمادي الثانية عام  6مؤرخ في  346_95مرسوم رئاسي رقم  -1

 لاستثمارات بين الدول ورعايا الدول. الاتفاقية تسوية المنازعات المتعلقة ب لىع
الأجنبي في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجيستير، كلية الحقوق والعلوم السياستية،  ستتمماركمال ستمية، النظام القانوني للا -2

 .868، ص 5113بلقايد، تلمسان، جامعة أبو بكر 
اقيات الدولية، دراستة في ضو أحكام التحكيم والاتف ستتمماربشار محمد الأستعد، الفعالية الدولية للتحكيم في منازعات عقود الا -3

  .817-819. ص5116الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، ستنة  الدولية والتشريعات الوطنية،
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 ،تحفظ في نفس الوقت توازنا ما بين مصالح المستممرين ومصالح الدول المضيفة فاقيةتفإن بنود الا
  1.تسمح بأن يبدأ أي من الطرفين إجراءات التقاضي" تفاقيةوهذا فضلا عن أن الا

قد عكست الجهود التي بذلت في إعدادها وأدت إلى  تفاقيةويمكن أن نستخلص أن هذه الا
 عارضة لكل من المستممر الأجنبي والدولة المضيفة وذلك كالآتي:حدوث توازن بين المصالح المت

 من وجهة نظر المستممر الأجنبي:-أ
 فإجراءات التحكيم التي يوفرها المركز الدولي للمستممر الأجنبي في حالة نشوب نزاع

بينه وبين الدولة المضيفة يعتبر عنصرا من عناصر الأمان القانوني القضائي الواجب توافر 
كما من شأنه أن يبدد مخاوف المستممرين الأجانب بشأن خضوع  ،ستتممارالااتخاذ قرار عند 

  2منازعاتهم لقضاء الدولة العادي، وذلك يشكل طمأنينة أكيدة للمستممرين الأجانب.
 من وجهة نظر الدولة المضيفة:-ب
يدا من ز جيدا وبالتالي م يااستتممار ومن جهة أخرى في ظل تحكيم المركز أنه وفر مناخا  

ات للدولة المضيفة، وموافقة الدولة المضيفة على تحكيم المركز يحميها من أي أشكال ستتممار الا
تحكيمية أخرى، وبالتالي في ظل تحكيم المركز يمتنع على حكومة المستممر التدخل في النزاع 

ضد  ةوفي ذلك وقاية للدولة المضيف ،طالما أنها لجأت إلى إجراءات التحكيم ووافقت عليها
  3.إجراءات الحماية الدبلوماستية التي يمكن أن تلجأ إليها دولة المستممر

وفقا  ستتممارالاوبالتالي فإن الغرض الأستاستي من إنشاء المركز الدولي لتسوية منازعات 
وغرض المركز هو توفير طريقي -5":حسب نص المادة الأولى الفقرة المانية تفاقيةلأحكام هذه الا
احية ورعايا ات الدول المتعاقدة من نستتممار الام من أجل تسوية المنازعات المتعلقة بالتوفيق والتحكي

 4".تفاقيةالدول المتعاقدة الأخرى من ناحية ثانية، طبقا لأحكام الا
مركز الإكسيد عملية التعديل  قيلي: أطل هناك تعديلات طرأت على قواعد المركز كماو - 

مواضيع تستحق النظر فيها. وفي يناير  اقتراحضاء إلى ، حيث دعا الدول الأع5189في أكتوبر 
 ، وجه المركز دعوة مماثلة إلى الجمهور لتقديم مقترحات بشأن تعديل القواعد.5187

                                                           

 .111صسه، المرجع نف -1
 .877صمحمد صدقة، المرجع السابق،  عمر هاشم -2
 .877صالمرجع نفسه،  -3
 .ICSID المركز من اتفاقية 18المادة  -4
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، نشرت أمانة الإكسيد ورقة العمل السادستة بشأن مقترحات تعديل 5158نوفمبر  85في و 
، (8ورقة العمل رقم) 5181أغسطس  ي:القواعد. وتستند هذه الورقة إلى المقترحات التي نُشرت ف

ورقة ) 5151فبراير ، (3ورقة العمل رقم ) 5186أغسطس ، (5ورقة العمل رقم ) 5186مارس 
جاءت هذه الأوراق نتيجة لمشاورات مكمفة . و (1ورقة العمل رقم ) 5158يونيو ، (1العمل رقم 

 ات ذاتعتبار عرض الاتوضح أوراق العمل أستاس المقترح، وت، مع الدول الأعضاء والجمهور
 الصلة، وتقترح الصياغة أو الهيكل المحتمل للتعديلات.

 حيث تتممل الأهداف الرئيسية لهذه الجولة من التعديلات فيما يلي:
مر من لأك الأكسيدتحديث القواعد استتنادًا إلى الخبرة العملية المتراكمة من خلال إدارة  .8

 روس المستخلصة ودمجها في القواعد صورة دورية.قضية، إذ من المهم الاستتفادة من الد 711
ية في الإجراءات، مع الحفاظ على ضمانات قتصادتحقيق مزيد من الكفاءة الزمنية والا .5

 العدالة وتوازن المصالح بين المستممرين والدول.
ل دتقليل الاعتماد على الأوراق والمستندات الورقية، عبر زيادة استتخدام التكنولوجيا في تبا .3

 1الوثائق وتنفيذ الإجراءات.
 مفهوم المركز الدولي :الفرع الماني

لتوفيق هو توفير التسهيلات للتحكيم وا ستتممارالاالهدف من المركز الدولي لتسوية منازعات 
وبغرض التعرف على المركز الدولي لواشنطن ستوف ندرس مفهوم  ،الدولية ستتممارالافي منازعات 

 .بالتطرق إلى التعريف بالمركز ومميزاته ستتممارالا زعاتمناالمركز الدولي لتسوية 
 أولا/التعريف بالمركز الدولي:

لجهود الدولي الكمير من ا ستتممارالاتطلب انشاء هيئة دولية تهتم بالنزاعات المتعلقة ب
والجولات عبر عدة ستنوات حيث تم في الاخير بلورة فكرة وجود جهاز دولي يختلف عن المنظمات 

صبح أجنبي خاصة الدول النامية منها و الا ستتممارالاستمح بزيادة  آنذاكلاخرى الموجودة الدولية ا
ات الدولية نظرا للخدمات التي يقدمها ستتممار الاهذا المركز يعد بممابة نقطة تحول في مجال 

  2ظم إليه.نللأطراف التي ت

                                                           

 https://icsid.worldbank.org/resources/rules-and-regulations/amendments/aboutالموقع  -1
يستير، ، مذكرة لنيل شهادة الماجستتممارلي لفض منازعات مركز الاالمركز الدو  إطارنظام تسوية المنازعات في  ،طيب قبايلي -2

 .19، ص 5181زي وزو، يكلية الحقوق، جامعة ميلود معمري، ت
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لدول ورعايا ين اب ستتممارالاستعيا لإيجاد تسهيلات لتسوية المنازعات التي تتعلق بعقود 
، وذلك لخلق نظام ICSIDولتفادي عيوب الوستائل البديلة تم إنشاء المركز الدولي  ،الدول الأخرى 

في وستائل قانونية لفض النزاعات  حيث نجح المركز ستتممارالايعمل على لتسوية منازعات 
  1بكفاءة وأكمر فاعلية. ستتممارالاالمتعلقة ب

 يا يمكن للمستممر اللجوء إليه، وكذا الدول المضيفة علىوبالتالي يعتبر المركز صرحا دول
ة واشنطن من إمكانية مقاضاة الدولة المضيف اتفاقيةإياه  هنفس مستوى المساواة، نظرا لما تمنح

  2.أمام محكمة تحكيمية دولية
ك نواشنطن ذات صبغة عالمية وذلك لأنها مفتوحة أمام كل أعضاء الب اتفاقيةحيث تعتبر 

وتتميز  ،فاقيةتإليها، الذي ستاهم بدور أستاستي في وضع هذه الا مامللانضلإنشاء والتعمير الدولي ل
 وإبعاد الخلافات الناتجة عن ،بكونها تمنح للأفراد والشركات الحق في مقاضاة الدول مباشرة

تحقيق توازن  بهدف ات من المجال السياستي والدبلوماستي وتصنيفها في المجال القانوني،ستتممار الا
  3ومصالح الدولة المضيفة لهم. ين مصالح المستممرين الأجانب،ب

حيث أضحى المركز الدولي من أنسب الوستائل ومن بين المراكز الدولية المتخصصة في 
ظرا ن الأكمر استتخداما وذلك نتيجة للخدمات الاستتمنائية التي يقدمها. ستتممارالاتسوية منازعات 

صالح المستممر من خلال منحه فرصة اللجوء الى طرق لكونه يعمل على تحقيق التوازن بين م
التسوية أمام المركز إلى إجراء التوفيق أو التحكيم من جهة وبين مصالح الدولة المضيفة من 

أي يتعلق الامر بتسوية أي نزاع ينشأ عن  4ات من جهة أخرى.ستتممار الاخلال جلب العديد من 
طبيعي  أي عضوة في المركز وبين شخص تفاقيةة للابين الدول المنظم ستتممارالاتنفيذ بنود عقد 

 .أو معنوي من جنسية دولة اخرى عضو في المركز أيضا
 The) وباللغة الإنجليزية ه ستتممارالاوالمقر الرستمي للمركز الدولي لتسوية منازعات  الاستم

International Centre for Settlement of Investment Disputes)  ويشـار إليه في
. وستنستخدم تلكما الإكسيدأو بالعربية  (ICSID) ( أي المركز، أوthe Center)بـ  تفاقيةالا

التسميتين المختصرتين للمركز عند ذكره، والمقر الرستمي للمركز ستيكون في المكتب الرئيسي 
                                                           

  .383-561ص المرجع السابق، عيون صارة، قواستميه أستماء،  -1
 .581ص  المرجع السابق،قبايلي طيب،  -2
 .871 ، صالمرجع السابقمحمد صدقة،  عمر ھاشم محمد صدقة -3
دار النهضة العربية،  )د،ط( الأجنبي في ضوء قواعد القانون الدولي العام، ستتممارماهر جميل أبو خوات، حماية الا -4

 .11، ص 5181مصر،
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للبنك الدولي للإنشاء والتعمير ويجوز نقل المقر إلى مكان آخر بقرار من المجلس الإداري بأغلبية 
  1لمي أعضائه.ث

" يتم إنشاء المركز الدولي لفض  8/8بنص المادة  تفاقيةحيث ورد تعريف المركز في الا-
:" 15يطلق عليه فيما بعد بالمركز(، وما جاء به في المادة ) ستتممارالاالمنازعات الناشئة عن 

فيما بعد  هيطلق علي)ستوف يكون مقر المركز المكتب الرئيسي للبنك الدولي للإنشاء والتعمير 
  2.البنك( ويجوز نقل المقر إلى مكان من المجلس الإداري يصدر بأغلبية ثلمي أعضائه"

المركز هو هيئة تابعة للبنك الدولي للإنشاء والتعمير ولكنه يحاكي المنظمات الدولية من 
حيث الهيكل والمواصفات والوظائف بشكل عام، فهو منظمة دولية عالمية متخصصة ذات طابع 

  3ني.قانو 
أن العضوية فيه مفتوحة لجميع الدول الراغبة في ذلك ولا يقتصر  :ويقصد بمنظمة عالمية

 .يميةلبروابط ستياستية أو جغرافية أو إق على مجموعة معينة فقط، حيث ترتبط فيما بينها
 يقتصادالالأن المركز منظمة متخصصة في المجال  :ويقصد أيضا بمنظمة متخصصة

  .ستتممارالالمنازعات الخاصة بمجال ا نطاق تسوية وذلك في
 ستتممارلااأما الطابع التعاوني: فهو يهدف لتحقيق التعاون بين الدول الأعضاء فيه في مجال 

وتتوصل إليه لجان التوفيق من توصيات  ،وذلك عن طريق ما تصدره محاكـم المركز من قرارات
 .4الدول الأعضاء فيه بها جميعلكي يلتزم 

وفقا  تممارستالامنظمة دولية ينطبق على المركز الدولي لتسوية منازعات وعليه نلاحظ لفظ 
 :للنقاط والأستباب التالية

 :/ وجود وثيقة مكتوبة8 
المركز ف ،واشنطن وهو شرط أستاستي اتفاقيةتم إنشاء المركز بموجب وثيقة مكتوبة وهي 

 هي وثيقةو واشنطن  اقيةتفللابين الدول ورعايا دول أخرى وفقا  ستتممارالاالدولي أنشئ لتسوية 
ين الدول ورعايا ب ستتممارالابالقواعد المتعلقة بتسوية منازعات  للالتزاممكتوبة صادقت عليها الدول 

                                                           

، يتضمن المصادقة 8661أكتوبر ستنة  31الموافق  8189جمادي المانية عام  9مؤرخ في  319-61مرستوم رئاستي رقم  -1
 .بين الدول ورعايا الدول تبالاستتمماراعات المتعلقة غي لاتفاقية تسوية المناز 

 .ICSID المركز من اتفاقية 15و 18المادة  -2

  .331ص  المرجع السابق،، قاستم طه أحمد علي -3
 .81، صالمرجع السابققبايلي طيب،  -4
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 تفاقيةويختلف مضمون الا ،بل إن الاتفاق يعتبر جوهر المنظمة وأستاس وجودها ،الأخرى الدول 
 .وموضوعها تهاطبيعمن منظمة إلى أخرى بحسب 

 :م الوثيقة بين أشخاص القانون الدوليوإبرا انعقاد /5
ين دولتين أو ب اتفاقتعتبر المعاهدة الدولية كل وثيقة تبرم بين أشخاص القانون الدولي أي 

واشنطن المنشئة لمركز تسوية  تفاقيةوهو الحال بالنسبة لا ،بين مجموعة من الدول وأكمر أ
دولة  فيما بينهم أو الأفراد والشركات في التي يبرمها الأفراد تفاقيات، أي الاستتممارالامنازعات 

 .لا يمكن أن تعتبر منظمة دولية ،ما
 /وجود الأثر القانوني للوثيقة المكتوبة: 3

مؤداه أن المعاهدة يجب أن ترتب مجموعة من الآثار وهي الحقوق وواجبات تقع على عاتق 
ع يم رابطة أو تعديل أ وضأو لحل مسألة أو تنظ ،أطرافها كتحديد الحقوق والواجبات المتبادلة

  1والعمل بها. باحترامهانتائج قانونية تتعهد الدول  وإنشاء ،قوانين
تم إنشاء المركز لخلق جو من المقة المتبادلة ما بين الطرفين  :ثانيا/مميزات المركز الدولي

توفيق لالدول المتعاقدة والمستممرين من مواطني الدول المتعاقدة الأخرى بقصد تقديم تسهيلات ا
ة وجذب يقتصادية بينهم وكذا من أجل تحقيق التنمية الاستتممار الاأو التحكيم في المنازعات 

 ،لإرادةا ات الأجنبية الخاصة فمميزات النظام المتبع من المركز يتميز بملاث مميزات:ستتممار الا
 والفاعلية  ،المرونة
خاصة لتوفير جملة من المركز قد أعطت أهمية  اتفاقية الصفة الإرادية للمركز: - 8

ية متى أرادت الدول المتعاقدة ومواطني الدول الأخرى طرح ستتممار الاالوستائل لتسوية النزاعات 
ممل هذه النزاعات عليها كما أن القبول بصلاحية المركز تقتضي له موافقة مسبقة من قبل الدول 

ذا متعاقدة ولا يشكل هويقوم السكرتير العام بعرض الإخطار على كل الدول ال ،الأعضاء فيه
 2التبليغ الموافقة المطلوبة.

القواعد الإجرائية المتبعة من قبل المركز تتميز بالمرونة لكون أن الموفقين  المرونة:-5
اع حسب على ما يخالفها أثناء الفصل في النز  والاتفاقبعض القواعد  استتبعادوالمحكمين يمكن لهم 

                                                           

، مجلة البحوث اقاتفل التحكيم بدون نجو قبو  ستتممارأيت عبد المالك نادية، التوجه الجديد للمركز الدولي لتسوية منازعات الا -1
 67، ص 5189، المجلد، السنة 17خميس مليانة، العدد  القانونية والسياستية، جامعة

 ICSIDمن اتفاقية المركز  51المادة  -2



 الفصل الأول: النظام القانوني للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستممار

17 
 

وعدم شل الإجراءات  الاستتمراريةة من المركز تضمن تقتضيه الأوضاع، والقواعد المعتمد ما
  1التحكيمية إلى غاية صدور القرار التحكيمي.

بمجرد موافقة الأطراف المتنازعة للخضوع إلى صلاحية المركز للنظر في  الفاعلية:-3
 على الاتفاق التحكيمي أو فسخه بالإرادة المنفردة للطرفين. وأن الامتناعالنزاع، يتم منعهم من 

عن اللجوء إلى أي جهة أخرى لفض النزاع،  الامتناعقبول الأطراف لتحكيم المركز هو وجوب 
الأطراف على خلاف ذلك، أي أن إجراءات التحكيم لدى المركز تستمر وتقوم دون  اتفقإلا إذا 

  2أي تدخل أي جهة قضائية أخرى.
 المطروحة على المركز الدولي ستممارالامنازعات  :المطلب الماني

، لأن مارستتمالالابد أن نفهم المقصود ب ستتممارالالكي نستطيع تحديد مفهوم منازعات 
فله وزنا قانونيا  ،ستتممارللاترتبط ارتباطا وثيقا بخطط التنمية للدول المضيفة  ستتممارالاعملية 

برم بين ت ستتممارالاويمتلك خصوصية على المستوى الوطني والدولي، كون عملية  يااقتصادو 
غير متكافئين، أحد أطرافها يممل الدولة أو أحد تابعيها من الهيئات والمؤستسات العامة،  طرفين

 في حين يكون الطرف الماني اما شخصا طبيعيا أو معنويا.
تعد من المسائل المهمة والدقيقة بسبب تضارب مصالح  ستتممارالاوبذلك فان عملية 

جنبي( يسعى دائما لتحقيق مصلحته المستممر الأ) الأطراف المتعاقدة، فالشخص الطبيعي
( يسعى لتحيق منفعة عامة الذي دفعه ستتممارللاالبلد المضيف ) الخاصة، أما الطرف الماني

  3.ستتممارلالجذب 
أحد أنواع العقود الإدارية الدولية وأهما على الإطلاق، إلا أنه عند  ستتممارالاوتعد عقود 

ى دة الدولة ومكانتها السياستية، وفي ذات الوقت يخشتنفيذ هذه العقود قد ينشأ نزاعا قد يمس ستيا
 المستممر الأجنبي من تسلط الدولة المضيفة.

الأجنبي، لكونه يستطيع أن يلعب دورا أستاستيا  ستتممارالالكن أن معظم الدول تحتاج إلى 
م في مواردها الطبيعية، كما يساه استتغلالفي عملية تنمية الدولة المضيفة له، فهو يمكنها من 

والطرق والمطارات، وكذلك تدريب الأيدي العاملة المحلية،  كالاتصالاتتنمية بنيتها التحتية 
                                                           

بنان، لعبد الحميد الأحدب، موستوعة التحكيم، التحكيم الدولي، الكتاب الماني، الطبعة المالمة، منشورات الحلبي الحقوقية،  -1
 .71، ص5111ستنة 

 .ICSID المركز من اتفاقية 59المادة  -2
يل رستالة )دراستة مقارنة(، مذكرة لن في القانون العراقي ستتمماربزار أكرم حسين العالف، التحكيم وستيلة لتسوية منازعات الا -3

 .11ص ، 5155نيقوستيا، ق الأدنى معهد الدراستات العليا، ماجيستير، كلية الحقوق، جامعة الشر 
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لذلك أضحى من  ،يقدمه من أصول متنوعة وتنمية وتطوير مختلف الصناعات من خلال ما
ية للدول في العصر الحالي، ولاستيما قتصادالمابت أن من أهم الخصائص المميزة للسياستة الا

هو تطلعها بشكل لافت للنظر إلى مساهمة رأس المال الأجنبي في تمويل تنميتها  النامية منها
  1.أجنبية عامة أو خاصة اتاستتممار ية، ستواء كان ذلك في صورة قتصادالا

ل( ومفهوم فرع أو ) ستتممارالالابد من بيان مفهوم  ستتممارالاوللوقوف على مفهوم لمنازعات 
 .فرع ثاني() ستتممارالامنازعات 

 ستممارالامفهوم : ع الأولالفر 
" وفقًا للسياق: ستواء كان ذلك في مجالات الأعمال، الضرائب، استتممارتتعدد معاني كلمة " 

، التمويل، أو القانون، مما يجعل اللجوء إلى الفهم العام غير مفيد، على عكس ما يأمله قتصادالا
  2.بعض المؤلفين

مة للغاية لأنها تحدد ما إذا كانت معاهدة أو مه ستتممارالافي مجال التحكيم، تُعتبر فكرة  
 حكمين.الم ختصاصات الأجنبية قابلة للتطبيق، مما يشكل الأستاس لاستتممار الاقانون حماية 

بأنه "المفهوم الملعون في نظام المركز الدولي لتسوية منازعات  ستتممارالاوقد وُصف مفهوم 
  3(".ICSID) ستتممارالا

ه عند توستيع المناقشة إلى إجراءات أخرى ممل التحكيم وفقًا لقواعد وتزداد حالة الارتباك بشأن
(. ويشعر العديد من المؤلفين بالقلق UNCITRAL)لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي 

ي مبنيًا على ممل هذا المفهوم غير المستقر. ومع ذلك، فإن هذا ستتممار الامن أن يكون التحكيم 
 ي.ستتممار الارقل تطور التحكيم الغموض المفترض لم يع

 " في الأدوات القانونية:ستتممارالاغياب تعريف موحد لمفهوم " -
وجد لا أنه لا يإ ستتممارالاعات هو تسوية مناز المركز  اتفاقيةوعلى الرغم من أن موضوع 

لح المركز. حيث لم تتعرض لتعريف مصط اتفاقيةفي صلب  ستتممارالاتعريف واضح لمفهوم 
لتسوية  ةيالضمانوالعلة في ذلك هو تشجيع انتقال رؤوس الأموال خلال وجود الوستائل  ،ستتممارالا

 المنازعات. منالمركز الى الكمير  اختصاص، فضلا عن مد ستتممارالامنازعات 
                                                           

 .7ص ،المرجع السابقبشار محمد الأستعد،  -1
2 - Josefa SicardMirabal and Yves Derains, Introduction to Investor-State Arbitration , Kluwer 
Law International; Kluwer Law International 2018, pp. 20. 
3- Walid Ben Hamida, La notion d’investissement: la notion maudite du système CIRDI, Les 
cahiers de l’arbitrage, 2007; P33 . 
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( أو معاهدات BITs)المنائية  ستتممارالاكما لا يوجد إجماع في هذا الشأن في معاهدات  
ف ات بدلًا من تعريستتممار الا(، والتي غالبًا ما تقدم أمملة على MITs)متعددة الأطراف  ستتممارالا

محدد لها. وعندما تحاول هذه المعاهدات تقديم تعريف، يكون واستعًا جدًا وبالتالي غير عملي في 
 التطبيق.
مفهوم متغير  ستتممارالالأن مدلول ، ICSID اتفاقيةمن  51غياب تعريف في المادة  -

 اختصاص"يمتد  على ما يلي:51/8المادة  تنصحيث  يصعب حصره ومتطور على مدار الوقت
الة أو أي قسم أو وك)، بين دولة متعاقدة استتممارالمركز إلى أي نزاع قانوني ينشأ مباشرة عن 

تابعة لدولة متعاقدة ومُعينة للمركز من قبل تلك الدولة( ومواطن لدولة متعاقدة أخرى، حيث يوافق 
ا لتقديمه إلى المركز. وعند إعطاء هذه الموافقة، لا يجوز لأي طرف الطرفان على النزاع خطيً 

  1ستحب موافقته من جانب واحد".
نها لا ، إلا أالمركز ختصاصكمتطلب أستاستي لا استتممارتشترط وجود  تفاقيةورغم أن الا

 تقدم تعريفًا لهذا المفهوم. ولم يكن هذا الإغفال غير مقصود، إذ تكشف الأعمال التحضيرية أن
 2.الإغفال كان متعمدًا
"، أن مارستتمالا"المركز الدولي لتسوية منازعات  المركز، ومن تسمية اتفاقيةفيتضح من 

 اتفاقيةمن  51/8القلب النابض لنظام تحكيم المركز. ورغم ذلك لم تتضمن المادة ستتممارالا
  3.ستتممارالاالمركز أي تعريف للمقصود بتعبير 

تحكيم المركز، وإلى أحكام هيئات ال تفاقيةلالأعمال التحضيرية لذا يقتضي منا الرجوع إلى ا
 .للمركز ختصاصالا لانعقادكمتطلب موضوعي  ستتممارالالوضع محددات 

، تفاقيةلاا: في أثناء صياغة المركز تفاييةلا في الأعمال التحضيرية  ستممارالامفهوم -8
 ستتممارلااودة الأولى، تم تعريف ففي المس .ستتممارالاثار جدال حاد بين واضعيها حول مفهوم 

 ( على النحو التالي:8)31في المادة 

                                                           

 .ICSIDمن اتفاقية المركز  51المادة  -1

السنة  ، المجلة المصرية للقانون الدولي، العدد المالث والسبعون،ستتممارولاء الدين إبراهيم، الآليات البديلة لتسوية منازعات الا -2
  .916، ص 5187

 تممارللاستالدولي بين الدولة المضيفة  ستتممارمصلح أحمد ومحمودي فاطمة الزهراء، التحكيم في منازعات الاالطراونة  -3
ر، ، الجزء الأول، الطبعة الأولى، دار وائل للنشستتممارالمركز الدولي لتسوية منازعات الا اختصاصوالمستممر الأجنبي، نطاق 

 .591، ص5183عمان، ستنة 
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ة غير ية لفتر اقتصادأي مساهمة مالية أو أصول أخرى ذات قيمة  ستتممارالا"يعني مصطلح 
 محددة أو، إذا تم تحديدها، فلا تقل عن خمس ستنوات."

يما لدقة، خاصة فالى ا لافتقارهلقي هذا التعريف معارضة واستعة من قبل ممملي الدول  
 1يتعلق بمفهوم المساهمة، وتحديد عنصر الوقت.

إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن هذا النص أو أي صياغة أخرى. وكان رأي الأغلبية 
مملي الدول، وبلغ النقاش حده بين م هو مفهوم متطور لا يمكن تقييده بتعريف ثابت. ستتممارالاأن 

 يفقد أهميته طالما أن نطاق تحكيم المركز ستيكون  ستتممارالاريف واتفقت هذه الدول على أن تع
محددا بنطاق الموافقة الفردية للدولة. في حين الدول النامية كانت تسعى إلى تضييق مفهوم 

، علاوة على ذلك، لم يُعتبر وجود تعريف ضروريًا، على أستاس أن موافقة الأطراف ستتممارالا
  2.استتمماركافيًا على أن نزاعهم نشأ عن ستتكون تأكيدًا  المركزعلى تدخل 

ي عقد ف المركزكان افتراض المفاوضين أن الأطراف ستتوافق على التحكيم وفقًا لقواعد  
أو بعد نشوء النزاع. ولم يتوقعوا أن العديد من الدول ستتمنح موافقة عامة  ستتممارالاعند إجراء 

ات، أو من خلال معاهدات تممار ستالامن خلال قوانين حماية  المركز اختصاصمسبقة على 
المنائية أو متعددة الأطراف. ولم يتوقعوا أيضًا الصعوبات التي ستيخلقها غياب تعريف  ستتممارالا

 3في هذا السياق. ستتممارواضح للا
" Broches"الاستتشارية الاجتماعاتالآراء على نطاق واستع، ذكر رئيس  لاختلافونتيجة 

يتم أي  لاأفاقترح مممل بريطانيا ، دقيق ومرض للجميع أنه من الصعوبة التوصل إلى تعريف
المركز،  صاصاختلتجنب الصعوبات المتعلقة ب تفاقيةالافي صلب  ستتممارالاتعريف لمصطلح 

 الاجتماعاتتأييد الأغلبية الساحقة لممملي الدول، وكذا تأييد رئيس  قتراحالاولقي هذا 
ة يترك للأطراف، ونتيج ستتممارالاقيق لمفهوم " الذي أكد أن التعريف الدBroches"الاستتشارية

  4.ستتممارفي صيغتها النهائية أي تعريف للا تفاقيةالالذلك لم تتضمن 

                                                           
1 - Josefa SicardMirabal and Yves Derains, op. cit, p. 22. 

 .595ص مرجع السابق،الطراونة مصلح أحمد ومحمودي فاطمة الزهراء، ال -2
3 - Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Others 
States, Documents Concerning the Origin and the Formulation of the Convention vol. I (ICSID 
1970), p. 116 . 

 .593ص ،5183المرجع السابق، الطراونة مصلح أحمد ومحمودي فاطمة الزهراء،  -4
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المركز، أن السبب الرئيسي لعدم إدراج تعريف  تفاقيةللامن خلال الأعمال التحضيرية 
أصبح  ، لذلكي اختيار المركز ذو طابع  اختصاصكون أن  ،51/8في صلب المادة ستتممارللا

، مارستتمالاالمركز مختص بالنظر في كل الخلافات ذات طبيعة قانونية والتي لها علاقة ب
اف التي لم تكن متوقعة والشرط الوحيد يتممل في موافقة الأطر  ستتممارواستتيعاب الأنماط الجديدة للا

 المركز ليشمل كل عمليات اختصاصعلى عرض النزاع المطروح على المركز، أي توستيع مجال 
ا أطراف التي يتمتع به الاستتقلاليةمن خلال  ستتممارالاالتعاون الدولي، بغض النظر عن مفهوم 

  1.تفاقيةالنزاع في إطار هذه الا
 ية وهي:ستتممار الاحيث أنه يمكن وضع مجموعة من السمات التي تميز المشروعات -
 ي مدة معينة.ستتممار الاأن يكون للمشروع -8
 .بانتظامي ر ستتمماالاأن يتم المشروع -5
 أن يهدف إلى تحقيق الأرباح والعوائد المالية.-3
 ي بنوع من المخاطرة.ستتممار الاأن يتسم المشروع -1
 التي هي على عاتقهم. بالالتزامات ستتممارالاأن يلتزم طرفي علاقة -1
  2ستتممارللاي ذا أهمية للدولة المضيفة ستتممار الايكون المشروع -9

 ي استتنادا إلى رضا طرفي هذا النزاع بعرضه علىستتممار الانزاع وبما أن المركز ينظر في ال
 قد يشار إليه في الاتفاق المباشر بين الدولة المضيفة ستتممارالاالمركز، فهذا يعني أن مفهوم 

  3ستواء كانت ثنائية أو متعددة الأطراف. ستتممارالا اتفاقيات، أو في ستتممارللا
 ممارستتالارغم عدم وجود تعريف موحد لمفهوم و  في تحكيم المركز: ستممارالامفهوم -5

في النصوص القانونية الرئيسية، إلا أن هناك نهجين رئيسيين اقترحتهما المحاكم التحكيمية 
 .الضيق()المتغير( والنهج الموضوعي )والباحمون لصياغة تعريف: النهج الشخصي

                                                           

ات الأجنبية في القانون الجزائري، الطبعة المانية، دار هومة للطباعة النشر والتوزيع، بوزريعة، ستتممار عيبوط محندو علي، الا -1
 .851، ص5181الجزائر ستنة 

 .919ولاء الدين إبراهيم، المرجع السابق ص  -2
 مارللاستثالطراونة مصلح أحمد ومحمودي فاطمة الزهراء، التحكيم في منازعات الاستثمار الدولي بين الدولة المضيفة  -3

لنشر، ولى، دار وائل لالمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، الجزء الأول، الطبعة الأ اختصاصوالمستثمر الأجنبي، نطاق 

 .263ص ،2113عمان، سنة 
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د أنواع ية، إذ يتم تحدييقوم على أستس ذات ستتممارالامفهوم  المتغير(:)أولا/النهج الشخصي
من قبل الأطراف عند إعطاء موافقتهم على تحكيم المركز، ولا  ستتممارالاالنشاط التي ستيشملها 

  1المركز أي قيود قضائية جديدة. اتفاقيةتفرض 
ق المباشر ستواء في الاتفا ستتممارالافهذا النهج يعطي السلطة التقديرية في تحديد مفهوم 

 تفاقياتا، أو في ستتممارأو في القانون الوطني للا ،الأجنبيلمستممر بين الدولة المضيفة وا
 المركز. اختصاص، أو يمكن دمجه في شرط موافقة الأطراف على ستتممارالا

ين المبرم ب الامتيازضد ليبيا، اعتبرت هيئة التحكيم اتفاق  LECTOففي قضية شركة
  2ا.استتممار الطرفين 

 يقوم على أستس موضوعية، تختلف عن ستتممارالاوم مفه الضيق(:)ثانيا/النهج الموضوعي
 ستتممارامجرد موافقة الطرفين، بحيث يجب توافر جملة من الخصائص في النشاط للقول بوجود 

 م المركز وهي:ا في تحكياستتممار المركز. فإن خصائص معظم العمليات التي تعتبر  تفاقيةوفقا لا
وائد، وجود المخاطرة من كلا الطرفين، أن يكون وجود مدة معينة، وجود انتظام في الأرباح والع

جوهريا، المساهمة في تنمية الدولة المضيفة، وان هذه الخصائص هي مجرد خصائص  الالتزام
  3المركز. تفاقيةللاوفقا  اتستتممار للانموذجية 

ضد المغرب، ادعت هذه الأخيرة أن عقد إنشاء الطريق السريع  SALINIففي قضية شركة 
يئة التحكيم إلى ه فأشارت ا،استتممار وفاس المبرم مع الشركة الإيطالية لا يشكل  الرباط الرباط بين

إلا أن هناك بعض المعايير العامة  ستتممارالالمفهوم  تفاقيةالاأنه على الرغم من عدم تحديد 
رة، مدة معينة، والمخاطوجود مساهمة،  المركز وهي: اتفاقيةات المحمية بموجب ستتممار الالتحديد 

المركز،  يةاتفاقبالإضافة إلى مساهمة العملية في تنمية الدولة المضيفة كما اشترطت ذلك مقدمة 
يئة أحدها فإن اله ستتممارالاوأكدت ان هذ المعايير هي مستقلة عن بعضها البعض فإذا فقد 

  4.ختصاصالاترفض الطلب، وتقتضي بعدم 
لأطراف لكون ا لاتفاق، وفقا ستتممارالافالمنهج السليم أن تلجأ هيئات التحكيم إلى مفهوم 

 .هاختصاص لانعقادبتحكيم المركز حجر الزاوية  الطرفانالمركز جعلت من رضا  اتفاقية

                                                           

 .578ص، المرجع السابق، الطراونة مصلح أحمد ومحمودي فاطمة الزهراء -1

 .271ص مرجع نفسه،ال -2

 .571ص، المرجع السابق الطراونة مصلح أحمد ومحمودي فاطمة الزهراء، -3
 .571، صمرجع نفسهال -4
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من المابت أن العلاقة بين المستممر الأجنبي والدولة المضيفة إن ظهرت حسنة في بدايتها، -
عات ا لا شك فيه أن مناز إلا أنها سترعان ما تتبدل نتيجة لتعارض المصالح بين الطرفين ومم

تتمتع بخصوصية ناجمة عن كون هذه العقود تبرم بين طرف عام يتممل في الدولة  ستتممارالا
  1، أو إحدى المؤستسات أو الهيئات العامة التابعة لها وطرف خاص أجنبي.ذات السيادة المضيفة

لتي تسعى الدولة مة اوعليه فإن المشكلة الأستاستية تتممل في كيفية التوفيق بين الأهداف العا
 المضيفة لتحقيقها والمصالح والأهداف التي ينشدها المستممر الأجنبي.

 :ستممارالاالفرع الماني/مفهوم منازعات 
ي يعد من العناصر الهامة في العقود بصفة عامة، وأهميته تزداد في قتصادإن التوازن الا

 تستغرق وقتا طويلا ستتممارالابصفة خاصة، والمعروف والمعلوم أن عقود  ستتممارالاعقود 
 ، مما يؤدي ذلكستتممارالالإنجازها وتغير الظروف لطول المدة تؤدي الى تغير مجريات عقد 

 إثارة العديد من الخلافات والمنازعات بين أطراف العقد.
حيث عرفت محكمة العدل الدولية النزاع بأنه:" كل خلاف على مسألة قانونية أو على -

اقض ما بين المواقف القانونية أو مصالح الفرقاء المتنازعين ". فالنزاع إذن هو أي أنه تن ،واقعة
بين أطراف النزاع، أي أن  التزامخلاف حول وجهات نظر قانونية أو معارضة حول مصلحة أو 

المنازعة تعد بممابة خلاف في مسألة معينة في الواقع أو القانون مما يؤدي ذلك إلى عدم تطبيق 
  2.الوجه الصحيحالقانون على 

لدول بين الدول ورعايا ا ستتممارالاواشنطن لتسوية المنازعات الناشئة عن  اتفاقيةإلا أن -
أن يكون النزاع القائم بين الطرفين طابعا قانونيا دون تقديم تعريف  اشترطت( الإكسيد)الأخرى 
أمام محاكم التحكيم وكذا لعبارة "ذات الطابع القانوني" هذا يفتح المجال  "المنازعات"، لكلمة

 3.الاجتهادالمشكلة في إطار المركز لشرحها وتفسيرها عن طريق 
حيث يتممل الهدف من توفر الطابع القانوني للمنازعة وذلك لفصلها عن المنازعة السياستية، 

 سياستية(ال) ات ذات الطبيعة غير القانونيةمنازعوعلى هذا يخرج من نطاق التحكيم أمام المركز ال
 ؟ستتممارالاواشنطن وعلاقته المباشرة ب اتفاقيةقصود من النزاع القانوني في فما الم

                                                           

 .1ص ،المرجع السابق بشار محمد الأستعد، -1
 .9، ص5153، مجلة الوستاطة والتحكيم، العدد المالث، ستنة ستتممارعلا فايز متولي أحمد، التحكيم في عقود الا -2
 .81، صالمرجع السابققبايلي طيب،  -3
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واشنطن التي تشترط وجود  اتفاقيةمن  51/8بالرجوع إلى المادة  :معنى النزاع القانوني-8
 صاصاختوهذا يؤدي إلى استتبعاد النزاعات ذات الطبيعة السياستية من  نزاع ذا طابع قانوني،

 .لمركز، التي لا تدخل ضمن أهداف االمصالح بين الطرفين باختلافتتعلق أو تلك التي ، المركز
 تفاقيةواشنطن على تعريف "للنزاع القانوني" إلا أن التقرير الملحق بالا اتفاقية اشتمالعدم 

حيث أنه على محكمة  منه: 59حيث جاء في الفقرة  ،يتضمن عدة عناصر لتحديد دلالة العبارة
ا في كل الأحوال التأكد من توافر شرط النزاع القانوني يتعلق بنشاط التحكيم أنها يجب عليه

 .تفاقيةمن الا 51/8ي، المنصوص علي في المادة استتممار 
ات بين تممار ستالاواشنطن جاءت لتسهيل تسوية المنازعات القانونية المتعلقة ب اتفاقيةلأن 

يدخل  عن المنازعات الأخرى، فلا الدول ورعايا الدول الأخرى عن طريق التحكيم والتوفيق لتميزها
وني بالمنازعات ذات الطابع القان والاكتفاءضمن مجال تطبيقها المنازعات ذات الطابع السياستي 

 1.ستتممارالاالتي لها علاقة مباشرة ب
 شترطتاالمركز  اختصاص لانعقاد :ستممارالاالعلاقة المباشرة بين النزاع القانوني و -5
يفة القائمة بين الدولة المض تاالاستتممار بين النزاع وأحد  قة مباشرةواشنطن وجود علا اتفاقية

المركز إلى  اختصاصالتي تنص" يمتد 51/8والمستممر الأجنبي تبعا لما جاء في المادة 
التي و  المنازعات ذات الطابع القانوني التي تنشأ بين دولة متعاقدة وأحد رعايا دولة متعاقدة أخرى،

 ..". .اتستتممار الاأحد تتصل اتصالا مباشرا ب
لها طبيعة قانونية تجمع بين الجانب الإداري من جهة  ستتممارالاحيث أن منازعات -

والجانب الدولي من جهة ثانية، يؤدي ذلك إلى الخطورة وهي أن النظام القانوني لها صار مزدوجا 
م ونظام لحك الدولية، تفاقياتات الأجنبية المستمد من الاستتممار الايجمع بين نظام لحكم 

ات الوطنية المستند من القوانين الداخلية، حيث أن الدول النامية تقع في خطأ معاملة ستتممار الا
ملها خسائر الدولية يؤدي هذا إلى تح التزاماتهاات الأجنبية بقوانينها الداخلية بما يخالف ستتممار الا

  2كبيرة أمام مرتكز وهيئات التحكيم الدولية.
بحسب و  ستتممارعات في هذا الشأن بحسب قانون الدولة المضيفة للاتختلف أستباب المناز 

 زاماتالتطبيعة ونوع العلاقة التي تربط المستممر مع الطرف الآخر، وحول ما إذا كانت هناك 

                                                           

 .89، صالمرجع نفسه -1
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، وفعل المستممر، فيرجع الى حدوث منازعات ستتممارانتهكت من قبل الدولة المضيفة للا
 المتفق عليها بين الطرفين. الالتزامات، بأن يخل بأحد ستتممارالا

، اقيةتفوالضمانات والإعفاءات المقررة بموجب الا الامتيازاتإذا تعذر منح المستممر  -8
ي أو العقد، أو قيام الدولة بالحجز على أموال المشروع أو مصادرتها، أو ستتممار الاأو القانون 

مما يؤدي  ي،ستتممار الاالمشروع  التأميم بدون نازع قانوني، أو اعلان حالة طوارئ التي يقع فيها
  1ي.ستتممار الاإلى تضرر المشروع 

فة ، أو مخالتفاقيةوتشمل كذلك مخالفة المستممر لشروط الترخيص أو العقد أو الا-5
المستممر لواجباته كرفضه مملا عن التصريح بمعلومات معينة، أو منع دخول جهات مراقبة 

 ي. ستتممار الا، لتقييم مشروعه ستتممارالا
ية المشتركة مار ستتمالاوقد تنشأ المنازعات نتيجة فشل النتائج المتوقعة الخاصة بالمشروعات  

المقافة  ختلافاتايستطيع الأطراف التعاون بسبب الضغوط الخارجية أو  التي ستيتم تنفيذها، وقد لا
  2بينهما.

تلك الحقوق ب والالتزامتنحصر في مدى الوفاء  ستتممارالاإذن فالمنازعات التي تميرها عقود 
ستباب والوفاء بتلك الحقوق هو معرفة الأ الالتزاموالهدف من معرفة مدى  .بين الطرفين والالتزامات

 الحقيقية التي أدت حدوث النزاع بين الطرفين المتعاقدين.
فهناك منازعات ناتجة عن تغيير في شروط العقد، ومنازعات ناتجة عن الإجراءات التي  

ها قتصاداة لأن الدولة لها الحق في اتخاذ ما تراه مناستبا من إجراءات لحماية تتخذها الدولة المضيف
ومصلحتها الوطنية على حساب المستممر الأجنبي، كما لها كامل السيادة على إقليمها الوطني، 

ة والسياستية يقتصادمصالحها في ضوء المتغيرات الا تفتضيهأن تعدل تشريعاتها الداخلية لما 
 3.لمسايرة التطور ولو أدى لتضييع مصلحة المستممر اللإض طرارهذلك السائدة فيها و 

مجال واستع وخصب من حيث تعدد  يةستتممار الاومن خلال ما ستبق فإن مجال المنازعات 
حسب طبيعة وب ستتممارللاوتنوع الأستباب المؤدية إلى نشوء النزاع بحسب قانون الدولة المرخصة 

ثم  والمستممر الأجنبي(، ومن ستتممارللاالدولة المضيفة )ة ونوع العلاقة بين الأطراف المتعاقد
 فإن الفصل والتصدي لهذه المنازعات يحتاج إلى آلية خاصة تختلف عن الطرق القضائية العادية.

                                                           

 .58ص المرجع السابق، بزار أكرم حسين العالف،  – 1
 .896ص ، المرجع السابق،عطار نسيمة -2
 .861صالمرجع نفسه،  -3



 الفصل الأول: النظام القانوني للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستممار

26 
 

 
 هاختصاصالمبحث الماني: تنظيم المركز الدولي وشروط 

يه قواعد م الدولية لدممل العديد من مراكز التحكي الاستتممارلتسوية منازعات  المركز الدولي
، أي له ميماق الذي يعتبر القانون الأستاستي للمركز يتضمن مجموعة القواعد التي تحدد مؤستستيه

لعضوية ا اكتسابوالسلطات الممنوحة للمركز لتحقيق أهدافه وشروط  اختصاصو أهداف وهيكلة 
لقواعد وذلك بتحديد افيه، وكيفية إدارته وغير ذلك من الأمور اللازمة لسير العمل في المركز، 

 القانونية الخاصة بالعضوية، والأجهزة الرئيسية للمركز.
أعطت للمركز خصوصية منفردة على باقي الهيئات التحكيمية الدولية  تفاقيةالاوأحكام 

النوعي والموضوعي الدقيق، وكذا الطابع  هاختصاصو الرضائي،  هاختصاصالأخرى من خلال 
  1يم، وهذا ما جعله ليكون قبلة متميزة في هذا المجال.الإداري في جميع مراحل التحك

مطلب ) الاستتممارعات إدارة المركز الدولي لتسوية مناز لذا ستنتناول في هذا المبحث معرفة 
 .مطلب ثاني()المركز الدولي  اختصاصوكذا ستنتطرق إلى  أول(

 إدارة المركز الدولي  :المطلب الأول
له ، وكذا هيكلا تنظيميا تتحدد من خلاستتممارالامنازعات  المركز يأخذ نظاما أستاستيا لتسوية

لتي ا الأعمالالوظائف التي تقوم إدارة المركز من خلال الأجهزة الداخلية فيه، من أجل تسيير 
 .تفاقيةيقرها هذا النظام الأستاستي للمركز وذلك للتنفيذ العملي لأحكام الا

رع أول(، ف)العضوية في المركز  ساباكتمن أجل ذلك ستوف نتناول في هذا المطلب كيفية 
 .فرع ثاني() فيوستنتطرق لأجهزة المركز 

 العضوية في المركز :الفرع الأول
العضوية في المركز للدول وحدها الحق في ذلك، ولا تقتصر عضوية المركز على  اكتساب

 ضمامالان، بمعنى الأعضاء الأصليين فقط، بل يمكن لأي دولة الاتفاقيةالموقعة على الدول 
لعضوية المركز فلابد من توافر مجموعة من الشروط الموضوعية والشكلية التي ينص عليها 

 .ميماق المركز

                                                           

تلمسان،  ي، جامعةقتصادمجلة البحوث القانونية والا ،-CIRDI-المركز الدولي اختصاص انعقادصوفيان شعبان، شروط  -1
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، من تفاقيةالشروط الموضوعية تتممل في إثبات السيادة للدولة المتقدمة للعضوية في الا
ي البنك ف خلال ثبوت العناصر المتمملة في الإقليم والشعب، والسلطة الحاكمة، وان تكون عضوا

  1الدولي للإنشاء والتعمير.
لي فليس للمركز الدو  الانضمامأما بالنسبة للدول غير الأعضاء في البنك والتي ترغب في  

إلا إذا كانت طرفا في النظام الأستاستي لمحكمة العدل الدولية ودعاها  الانضماملها الحق في 
  2المجلس الإداري للمركز بأغلبية ثلث الأعضاء.

 تفاقية"هذه الا :ستتممارالاواشنطن لتسوية منازعات  اتفاقيةمن  97نصت عليه المادة هذا ما 
مفتوحة للتوقيع عليها من قبل الدول الأعضاء في البنك الدولي للإنشاء والتعمير، وكذلك الدول 

وأيضا الدول التي يقرر المجلس الإداري  الدوليةالأطراف في النظام الأستاستي لمحكمة العدل 
 "تفاقيةالاة ثلمي أعضائه دعوتها للتوقيع على بأغلبي

الحالية للتصديق عليها من قبل  تفاقيةالاتخضع -8:"تفاقيةمن الا 91كما نصت المادة 
( 31) الحالية دور النفاذ بمضي ثلاثين تفاقيةالال ختد-5الدول الموقعة طبقا لأنظمتها الدستتورية.

وبالنسبة لأية دولة تودع وثيقة تصديقها فيما  ( وثيقة تصديق.51) إيداع عشرين خيوما من تاري
 ( يوما على الإيداع.31) دور النفاذ بمضي ثلاثين تفاقيةالاتدخل  ،بعد

 ماملانضافي عضوية المركز بتقديم طلب فالشروط الشكلية تتممل في تقديم الدولة الراغبة 
قرار أو الموافقة أو أي تعديل بإيداع وثائق التصديق أو الإ 3إلى المجلس الإداري لإبداء الرأي فيه.

 .اقيةتفلدى البنك الدولي الذي يقوم بوظيفة مركز الإيداع لوثائق الا تفاقيةيرتبط بالا
طار ، بتقديم إختفاقيةمتعاقدة، الانسحاب من الا تفاقيةكما يمكن لأي دولة عضو في الا

واعد العامة ي، حسب القمكتوب معلنة فيه عن رغبتها في الانسحاب يوجه الطلب إلى البنك الدول
( يصبح الانسحاب نافذ، من تاريخ 19)، بعد مرور ستتة أشهرتفاقيةالمنصوص عليها في الا

المنسحبة  لدولةبتلك لالخاصة  والالتزاماتتقديم الإشعار للبنك، ولا يمكنه أن يلحق مساستا بالحقوق 
  4.تفاقيةمواطنيها بموجب الا والتزاماتأو حقوق 

                                                           

  53.ص ،المرجع السابقعطار نسيمة،  -1
 .871ص ، المرجع السابق،عمر هاشم -2
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"يجوز لكل دولة متعاقدة أن تنسحب  :تفاقيةمن الا 78في نص المادة وهذا حسب ما جاء 
( أشهر من استتلام 9) وذلك بإخطار موجه إلى المودع لديه، ويتم الانسحاب بعد ستتة تفاقيةمن الا

 .الإخطار المشار إليه"
دولة، ولا شك ان  813إلى  5119المركز حتى  اتفاقيةوقد وصل عدد الدول المنظمة إلى 

يدل دلالة قاطعة على مدى ما تتمتع به  تفاقيةعدد الكبير من الدول المنظمة إلى هذه الاهذا ال
يق عاليتها في تحقفويدل على  من قبول لدى الدول المصدرة والمستوردة لرأس المال الخاص،

 1الهداف التي أنشئت من اجلها.
ا ثمانية دول وقعت دولة، منه 898من قبل  تفاقيةقد تم التوقيع على الا 5189وإلى غاية 

 كما تبين الخريطة التالي: 2دون أن تدخل حيز التنفيذ في إقليمها. تفاقيةعلى الا
 2012خريطة توضح الدول المنظمة إلى الاتفايية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 واشنطن المتضمنة إنشاء المركز الدولي اتفاقيةوتعد الجزائر من بين الدول التي صادقت على 
ودخلت حيز التنفيذ في  87/11/8661في  ستتممارالاقة بلتسوية المنازعات المتعل

  58/18/8661.3المؤرح في11-61بمقتضى الأمر 55/13/8669
 

                                                           

 .871ص ، المرجع السابق،عمر هاشم -1
of-states/database-ldbank.org/about/memberhttps://icsid.wor- الموقع الالكتروني للمركز الدولي: -2

states-member  5151 11 11اطلع عليه بتاريخ. 
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  8661فيفري  81بتاريخ 17ة الرستمية عدد المتعلقة بالاستتممارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى، الجريد
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وبهذا أصبح المركز صرحا من صروح التحكيم الدولي وله مكانة دولية متميزة عبر ما يبذله 
  1.يةممار ستتالالجميع الدول الأطراف فيه، من أجل تسوية منازعاتها  واتجاهامن مجهودات، 

 أجهزة المركز  :الفرع الماني
تسوية المركز الدولي ل اختصاصقبل التطرق للشروط القانونية الواجب توافرها لتحريك 

 بين المصالح المتضاربة بين الدولة المضيفة والمستممر الأجنبي ستتممارالاالمنازعات المتعلقة ب
المركز الدولي أي الإطار التنظيمي أحد رعايا دولة متعاقدة أخرى، ستوف نبدأ بتبيان أجهزة 

حيث يحكم المركز الدولي نظاما أستاستيا، وهيكلا تنظيميا تتحدد من خلاله الوظائف التي  للمركز،
تقوم به الأجهزة الداخلية فيه، والتي تعمل جاهدة على تيسير العمل بالقواعد واللوائح التي يقرها 

 2.الاتفاقيةحكام النظام الأستاستي وذلك ضمانا للتنفيذ العملي لأ
الذي تباشر وتدار من خلاله عملية التحكيم، وذلك من أجل ضمان التنفيذ العملي لأحكام 

لمنظمة اته وفقا لبعض القواعد ااختصاصواشنطن حيث يقوم المركز في مباشرة أعماله و  اتفاقية
ة، إلى جانب تاريللهيكل الإداري الذي يقوم على ثلاثة أجهزة المتمملة في المجلس الإداري، السكر 

 .قائمة الموفقين والمحكمين
المركز من مجلس إداري  ف"يتأل تفاقية:الاوهذا حسب ما نصت عليه المادة المالمة من 

 وستكرتارية. ويحتفظ المركز بقائمة تضم عددا من الموفقين وأخرى تضم عددا من المحكمين
 حو التالي:وهذا ما ستيتم تبيانه على الن تفاقية"المادة المالمة من الا

يضم المجلس -8:"تفاقيةهذا حسب ما نصت عليه المادة الرابعة من الا :المجلس الإداري  أولا:
الإداري ممملا عن كل دولة متعاقدة. ويمكن لنائب هذا المممل أو من يقوم مقامه أن يجلس 

فإن وما لم يكن هناك تعيين آخر، -5ه مممل الدولة، في حالة غياب الأخير أو مرضه.اعتبار ب
 الوظائفبمحافظ البنك ونائب المحافظ اللذين تعينهما الدولة المتعاقدة، يقومان بحكم القانون 

 .الخاصة بمممل الدولة ونائبه"
واشنطن، هو الجهاز الرئيسي في المركز حيث يتألف  اتفاقيةوفقا لنص المادة الرابعة من 

كل دولة أو بديلا عنه في حالة  المجلس الإداري من ممملين للدول المتعاقدة، مممل واحد عن

                                                           

 331ص المرجع السابق، ،قاستم علي طه أحمد -1
"، أطروحة تممارستات الامنازع"دراستة قانونية لدور المركز الدولي لتسوية  ية الدوليةقتصادبلحسان هواري، تسوية المنازعات الا -2

، كلية الحقوق والعلوم السياستية، جامعة عبد الحميد بن باديس ،يةقتصاددكتواره في العلوم، تخصص قانون العلاقات الدولية الا
 .581، ص 5187مستغانم، 
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غيابه ويقوم بهذه المهمة بحكم وظيفته محافظ البنك أو المحافظ البديل المعين من قبل الدولة 
  1المتعاقدة لدى البنك الدولي عند عدم الاتفاق على خلاف ذلك.

لمجلس ا انعقادويرأس هذا المجلس مدير البنك الدولي للإنشاء والتعمير، ويكفي لصحة 
ور الأغلبية المطلقة للأعضاء ويكون لكل مممل صوت واحد عدا الرئيس الذي ليس له حق حض

ساواة ، وعلى عدم ميهفإشراالتصويت عند إجراء عملية التصويت، وهذا يدل على أن وظيفته 
عضويته بعضوية الدول الأعضاء الأطراف، وأنه في حالة غياب رئيس المجلس، تنتقل مسؤولية 

 2.داري لمن يحل محله في البنكس الإرئاستة المجل
حددها الأخرى التي ي الاجتماعاتويجتمع المجلس ستنويا بالإضافة إلى  تفاقيةمن الا 9المادة

المجلس نفسه أو يدعو إليها رئيس المجلس الإداري أو الأمين العام بناء على طلب ما لا يقل 
 ،الأغلبية لعدد الأعضاءالمجلس الإداري هو  انعقادمن أعضاء المجلس ونصاب صحة  11عن 

  3ية معينةأغلب تفاقيةكما تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لملمي الأصوات إلا إذا تطلبت الا
، 4هو الجهاز الحاكم والمسير للمركزيعتبر المجلس الإداري  :ات المجلس الإداري اختصاص

لى نطن، أنه إضافة إواش اتفاقيةبحيث يقوم بعدة وظائف حيوية فقد بينت المادة السادة من 
 لي: ي ، يختص المجلس بماتفاقيةنصوص الا تمنحهاات الأخرى، التي يمكن أن ختصاصالا

السكرتير العام أو أي من وكلائه المادة العاشرة الفقرة واحد  انتخابفهو الذي يناط به  -
 (81/8) تفاقيةمن الا
 تبني والموافقة على لوائحه المالية والإدارية للمركز -
 كذلك وضع القواعد المنظمة بتقديم المنازعات إلى التوفيق والتحكيمو - 
 إضافة إلى إجراءات المتعلقة بدعاوى التوفيق والتحكيم-
ات البنك تسهيلات وخدم باستتخدامة على الترتيبات الخاصة قكما يختص المجلس بالمواف- 

 ووضع شروط تعيين السكرتير العام أو أي من وكلائه
لى واعتماد التقرير السنوي ع-انية السنوية لإيرادات ومصروفات للمركز، وإقرار الميز  - 

ويمكن للمجلس أن ينشئ لجانا لمساعدته -، تفاقيةالفقرة الأولى من الا 9أعمال المركز المادة
                                                           

-553ص 5111ات، دار هومة، الجزائر، ستتممار التحكيم التجاري الدولي ضمان الا–ات الدولية ستتممار قادري عبد العزيز، الا -1
551. 
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كما يملك المجلس الحق في ممارستة كافة  على إنجاز بعض أعماله إذا كان ذلك ضروريا،
الفقرة المانية والمالمة 9المادة تفاقيةراها ضرورية لتنفيذ نصوص الاات التي يختصاصالسلطات والا

 .تفاقيةمن الا
على المهام المختلفة التي يختص بها المجلس الإداري للمركز، أنه  الاطلاعفمن خلال 

مية حيث إلى المهمة التنظي بالإضافةيتولى كل من مهمة التسيير الإداري والمالي للمركز الدولي، 
خاصة بالإجراءات ستواء بإجراءات تقديم الدعاوى أو بإجراءات الخصومة ذاتها،  يضع لوائح

وستواء تعلق الأمر بالتوفيق أو التحكيم، فاللوائح التي يضعها المجلس الإداري في هذا المجل 
  1تعتبر أحكاما إجرائية ذات طابع تكميلي، ولا تطبق إلا إذا لم يتفق الأطراف على محالفتها.

السكرتارية  تفاقيةمن الا 6هي الجهاز الأستاستي للمركز حيث بينت المادة  تارية:ثانيا/السكر 
ضافة إ أكمرتتكون من مجموعة من الموظفين يرأستهم السكرتير العام أو أمين عام ووكيل له أو 

 السكرتير العام ووكلائه بأغلبية ثلمي ابانتخإلى مجموعة من الموظفين والمستخدمين، ويتم 
يجوز بعدها إعادة انتخابه لمرة  (19) الإداري، لمدة لا تزيد عن ستتة ستنواتأعضاء المجلس 

 2.للتجديدأخرى قابلة 
المممل القانوني  هاعتبار بالسكرتير العام القيام بوظائف إدارية عديدة وذلك ب تفاقيةوتنيط الا

 (،51/1) (،89/3) (،88) (،7/8): المواد3والمسجل والموظف الرئيسي المكلف بإدارة المركز.
من  (91) (،93) (،91/8) (،11) (،11/5) (،15/8) (،11/8) (،16/8) (،39) (،51)

 .تفاقيةالا
إضافة إلى ذلك يملك السكرتير العام ستلطة رفض طلب اللجوء إلى إجراءات التوفيق 
والتحكيم، ويمنع بذلك إقامة الدعوى، إذا تبين له من المعلومات التي يقدمها المدعي أن النزاع 

  4.المركز اختصاصج خار 
إضافة إلى قيام السكرتير العام بحماية لجنة التوفيق أو محكمة التحكيم من إضاعة وقتها  

  5المركز. اختصاصفي نظر نزاع لا تتوافر فيه الشروط اللازمة للدخول في 

                                                           

 .57صالمرجع السابق، عطار نسيمة،  -1
 .ICSIDمن اتفاقية المركز  81و 16المادة  -2

 .811عمر هاشم محمد صدقة، المرجع السابق، ص  -3
 .ICSIDمن اتفاقية المركز  39و 59المادة  -4
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ون د تفاقيةمع حكومات الدول الأعضاء، فقد حال الا الاتصالولضمان الحياد الإداري في 
 1السكرتير العام ووكلائه لأي وظيفة ستياستية إلا بعد موافقة المجلس الإداري. ممارستة

من خلال المهام المختلفة للسكرتير العام نلاحظ الدور الهام والأستاستي الذي يتولاه وبذلك 
ة هو مبرر أنه يحوز ثقة الأغلبي انتخابهأغلبية ثلمي المجلس الإداري لأجل  اشتراطنرى أن 

 لمجلس بحكم الوظيفة المسندة إليه.الخاصة لأعضاء ا
وائم والمحكمين، وتضم هذه الق للموفقينيعد المركز قوائم  قائمة الموفقين والمحكمين:: ثالما

بحيث يكون لكل  2،أشخاصا مؤهلين للعمل كموفقين أو محكمين للقيم بمهام التوفيق والتحكيم
 ،ارط ألا يكونوا حاملين لجنسيتهدولة متعاقدة الحق في أن ترشح أربعة أشخاص لكل قائمة بش

ويمكن لرئيس المجلس الإداري الحق في تعيين عشرة أشخاص لكل قائمة، وبشرط أن يكونوا من 
 3.جنسيات مختلفة

لدولة متعاقدة أن  ليجوز لك-8بنصها:" تفاقيةمن الا 83المادة  تضيهتقوهذا حسب ما  
يجوز للرئيس أن -5يكونوا من رعاياها.ولا يلزم بالضرورة أن  تعين أربعة أشخاص لكل قائمة،
 ة"دالواح تلفة بالنسبة للقائمةخويتعين أن يكونوا من رعايا دول م يعين عشرة أشخاص لكل قائمة،

وشروط النزاهة والحياد، وأن  ،ويجب أن يتمتع شخص الموفق أو المحكم بالأخلاق العالية
ة أو الصناعة أو المال والذين تتوفر يكون حسن السمعة والكفاية في مجالات القانون أو التجار 

ه ر اختيالهم المقدرة على معالجة الأمور بحيادية كاملة. ويجب أن يراعي رئيس المجلس في 
ويعين  .يةقتصادضرورة تمميل الأنظمة القانونية الرئيسية في العالم والأشكال المختلفة للأنشطة الا

 كما يجوز تعيين الشخص، وز تجديدهاوائم لمدة ستت ستنوات يجالموفقون والمحكمون في الق
 4 الواحد في القائمتين.

و للأطراف تعيين موفقين أ تفاقيةاجازت الا ،وتحقيقاً للمرونة في إجراءات إقامة الدعوى 
يعين  يمنفمحكمين من خارج القوائم شرط أن يكونوا متمتعين بنفس الصفات الواجب توافرها 

                                                           
 .ICSID المركز من اتفاقية 81المادة  -1

 .ICSID المركز من اتفاقية 13المادة  -2
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 يس المجلس الإداري ممارستة ستلطاته في تعيين الموفقينبالقوائم. وعلى خلاف ذلك فلا يجوز لرئ
 .من خارج القوائم تفاقية( من الا31،31)أو المحكمين طبقاً للمادتين 

 مارستتمالاات منازعولأجل ضمان السير الحسن لإجراءات وأحكام المركز الدولي لتسوية 
منها،  51لى غاية المادة إ 86من المادة حصانة قضائية له،  تفاقيةالأجنبي، قد أقرت مواد الا

وكذا لجميع هياكله الإدارية، وممتلكاته، وأرشيفه، وكل المشرفين والمسيرين فيه، من أعضاء 
المجلس الإداري، وموظفي الأمانة العامة والموفقين والمحكمين، وأعضاء اللجان المشار إليهم في 

لهم ممارستة مهامهم، دون  ، وهو الأمر الذي يضمنتفاقيةمن الا 15من المادة  3نص الفقرة 
متابعتهم قضائيا في حالة ارتكابهم لأخطاء بمناستبة تأديتهم لوظائفهم في إطار المركز الدولي 

  1.ستتممارالاات منازعلتسوية 
 المركز الدولي  اختصاص :المطلب الماني

 اصختصالمركز الدولي ستواء لمجال الا ختصاصواشنطن وضعت حدود لا اتفاقيةنجد أن 
 الموضوعي والنوعي لا يجوز للمركز أن يتعداه أو يتجاهله.  ختصاصوالا ،يالرضائ

على ما يلي:  8691واشنطن اتفاقية من 51 المادة من الأولى الفقرة نص في جاء ماك
المركز إلى المنازعات ذات الطابع القانوني التي تنشأ بين دولة متعاقدة وأحد  اختصاص"يمتد 

ق أطراف ات، بشرط أن يوافستتممار الالتي تتصل اتصالا مباشرا بأحد رعايا دولة متعاقدة أخرى، وا
جوز ي النزاع كتابة على طرحها على المركز، ومتى أبدى طرفا النزاع موافقتهما المشتركة، فإنه لا

 .ه"لأي منهما أن يسحبها بمفرد
ها تبار عاوعدم إحراج حكومات الدول الأعضاء ب تفاقيةرغبة من البنك الدولي في إنجاح الا-

 تفاقيةذه الان هم للهدف وتحقيقا المركز خدمات إلى اللجوء لتسهيل ستعيا كذلك، دولا ذات ستيادة
 ،تنميةوال ستتممارالا تشجيع قصد الأجانب للمستممرين خاصة في تقديم ضمانات قضائية

 جعللت تفاقيةالا من 51 المادة به جاءت ما حسب إلزاميا، ليس الشأن هذا في المركز اختصاصف
ات وء إليه كجهاز لتسوية المنازعاللج في الرضائية مبدأ على قائم يااختيار  المركز اختصاص

ية، كما يجب أيضا أن تتوافر الشروط المتعلقة بطبيعة النزاع وصفة الأطراف، كما ستتممار الا

                                                           

 . 31 صالمرجع السابق، عطار نسيمة،  -1



 الفصل الأول: النظام القانوني للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستممار

34 
 

مقامة على أستباب قانونية، أي أن تكون ذات طابع  الادعاءاتأن تكون  51وتشترط المادة 
  1.المركز الدولي المنازعات ذات الطابع السياستي اختصاصني، وبالتالي لا تدخل في قانو 

نظر في المركز الدولي بال اختصاصفلهذا ضرورة توافر ثلاثة شروط حتى يمكن أن ينعقد 
 النزاع وهذه الشروط هي:

 على عرض النزاع على محكمة المركز. الأول/أن يعطي أطراف النزاع موافقتهم كتابة
 ات.ستتممار الاالماني/أن يكون النزاع قانونيا وناشئا مباشرة عن أحد 

ثالما/أن يكون أحد طرفي النزاع دولة متعاقدة، والطرف الآخر مواطنا من دولة متعاقدة 
  2.أخرى، هذا وستنقوم بدراستة هذه الشروط

 ختصاصالفرع الأول(، والا) ئيالرضا ختصاصوستنتطرق في هذا المطلب إلى الا
 الفرع الماني(.) الموضوعي والنوعي للمركز الدولي

 الرضائي ختصاصالا :الفرع الأول
على عرض النزاع على المركز، بشرط موافقة أطراف النزاع  الاتفاقيةمن  51تنص المادة 

ولا  ممارستتبحيث لا يجوز للدولة المضيفة للا ،التحكيم أمام المركز بصفة قطعية أو نهائية
للمستممر الأجنبي العدول بجال من الأحوال عن هذا القبول بالإرادة المنفردة، وبالمقابل تركت 

إفراغه في  بكتابته دون اشتراط أن يتم اكتفتللأطراف الحرية في التعبير عن هذا القبول، بحيث 
ح هة ومصالصيغة معينة، وهذا من شانه تحقيق التوازن بين مصالح الدولة المضيفة من ج

  3المستممر الأجنبي من جهة أخرى.
 لمركز ا اختصاصية شرطا جوهريا لانعقاد ستتممار الاأي أن موافقة ورضاء أطراف المنازعة 

 ستتممارالاومن ثمة أنه من الخطأ أن ينظر إلى المركز على أنه أداة جبرية لتسوية منازعات 
 ختصاصاعضاء في المركز، فيعتبر التي تمور بين الدول الأعضاء وبين المستممرين من الأ

 تصاصخالمركز في هذا الشأن ليس إلزاميا، فالرضا حجر الزاوية والعمود الفقري بالنسبة لا
 موافقة الأطراف ورضاهم على عرض النزاع ختصاصالمركز، حيث يلزم كشرط أستاستي لمبوت الا

                                                           

، 15، العدد نفلسطينييال، مجلة القانون والمجتمع نقابة المحامين ستتممارتسوية المنازعات الناشئة عن عقود الا رنين الناظر، -1
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 تفاقيةالا منصوص عليه فيبالشكل ال ستتممارالاات منازعتسوية  اختياروتسويته أمام المركز، ف
  1ي بحت من جانب الأطراف.اختيار هو 

ها كامل إلزامها على اللجوء للمركز، فل يلا يعنالمركز  اتفاقيةفعليه إن تصديق الدولة على 
 اصاختصالمركز، أي أنه حتى يمبت  ختصاصية لاستتممار الاالحرية على عرض منازعاتها 

الأطراف على ذلك كتابة، لأنها تعد شرطا جوهريا  المركز بالنظر في النزاع يجب أن يوافق
  2وأستاستيا لنظام المركز بأكمله.

 وهذا ما أشارت ،فلابد من موافقة الدول على عرض المنازعات على المركز بشكل صريح
بقولها "وإن أية دولة متعاقدة لا تعتبر بمجرد التصديق أو القبول أو الموافقة  تفاقيةإليه ديباجة الا

ملزمة بعرض أي نزاع على التوفيق أو التحكيم ما لم توافق صراحة على  تفاقيةالا على هذه
  3ذلك".

ه، ختصاصوبالتالي يعتبر رضا الأطراف باللجوء للتحكيم أمام مركز واشنطن هو الأستاس لا
 ،أن ينظر المركز في النزاع دون أن يوافقا طرفا النزاع على عرضه على المركز نلا يمكأي أنه 

للجوء إلى تحكيم المركز فإن هذا الرضا الذي يصدر عن الطرفين معا وليس عن طريق ا وعند
  4واحد الذي لا يمكن من الطرفين الرجوع عنه.

يؤثر  لا تفاقيةمن الا ستتممارانسحاب الدولة المضيفة للامن الاتفاقية أن  59 تنص المادة
ا أو كما أن الرض .مر الأجنبيولا انسحاب الدولة التي ينتمي إليها المستم ،في صحة الرضا

موافقة الأطراف على قبول التحكيم لدى المركز تستبعد جميع السبل الأخرى لحل النزاع إلا إذا 
  الأطراف على خلاف ذلك. اتفق

يحرم الأطراف من تقديم منازعاتهم أمام أي جهة أخرى  أنه الاتفاقيةمن  57تنص المادة  
دولية الأخرى. فعلى ستبيل الممال تحرم الدولة المتعاقدة التي أو أمام غيره من مراكز التحكيم ال
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يتبعها المستممر الأجنبي من تقديم أية حماية دبلوماستية له، وكذلك تحرم تلك الدولة من تقديم أي 
  1طلب للدفاع عن المستممر المنتمي إليها.

أن  ،لنزاعشوب اأو عند ن ستتممارالا اتفاقيةيجوز للدولة الطرف في النزاع أن تشترط في و 
قبل إحالة  مارستتميقوم المستممر الأجنبي باستتنفاذ طرق الطعن الداخلية في الدولة المضيفة للا

 2.النزاع إلى المركز للفصل فيه
 يلي ستنتعرض لأشكال الموافقة وما يترتب عنها من آثار. وفيما

 أولا/أشكال الموافقة:
ا إذا جوء لتحكيم أو توفيق المركز مكتوبالمركز الدولي اشترطت أن يكون الرضا لل اتفاقية

 3افقة فعلية للخضوع أمام المركز.لم تحدد شكل آخر لهذه لموافقة، وذلك للتأكد من وجود مو 
ا فيمكن أن يصدر الرض ،لم تحدد وقتا معينا لإعلان او صدور هذه الموافقة تفاقيةفالا

قة جميع الأحوال أن تكون الموافالمركز قبل نشوء النزاع أو بعده، إلا أنه يجب في  اختصاصب
ستابقة على تقديم طلب التوفيق أو التحكيم أي لابد أن يكون الرضا موجودا حين تقديم الطلب 

و المركز بالنظر في النزاع يمكن أن تبد اختصاصإلى السكرتير العام للمركز، والموافقة على 
يقة الطرفين موافقتهما في وثففي معظم الأحوال يقدم كلا  ،بصور مختلفة طالما أنها مكتوبة

 4واحدة.
وذلك إما في شكل شرط تحكيم حيث أن عدم اشتراط شكل للموافقة المكتوبة يجعل من 

 أطرافقتضاه يتفق بم ستتممارالاالممكن أن تكون في صورة شرط تحكيمي وهو شرط يتضمنه عقد 
عات، أو ر بينهم من مناز يمو  العقد قبل نشوء أي نزاع على الأخذ بنظام تحكيم المركز لتسوية ما

  5.في صورة مشارطة تحكيم في حالة ما إذا تم الاتفاق على ذلك بعد نشوب النزاع
لمركز في حال ا اختصاصقد تتعهد إحدى الدولتين بقبول الاستتممار المنائية ففي معاهدات 

ا التعهد ذوالمستممر الأجنبي، غير أن ه ستتممارللانشوء نزاع في المستقبل بين الدولة المضيفة 
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يعتبر ملزما للدولة المضيفة إلا عند قبول المستممر باللجوء إلى تحكيم المركز، وإخطار المركز 
  1بذلك، وإن لم يتم ذلك لا يتوفر الرضا.

كما يمكن للدولة المضيفة أن تعطي موافقتها من خلال نص يرد في قوانينها الداخلية 
ينها المركز في المنازعات التي تنشأ ب ختصاصلاات تعلن فيه عن قبولها ستتممار الاالخاصة ب

افية ات الأجنبية من خلال توفير ضمانة إضستتممار الاوذلك بغرض جذب  ،وبين المستممر الأجنبي
  2للمستممرين الأجانب.

ة جماعية تعرض النزاع القائم بين أحد الأطراف المتعاقد اتفاقيةفي صورة  الموافقةوقد تكون 
كز الجماعية إلى نظام المر  تفاقيةلأجانب التابعين لدولة طرف في الاوبين أحد المستممرين ا
  3.ستتممارالاالدولي لتسوية منازعات 

فض ها باختصاصوقد استتندت هيئات تحكيم المركز الى هذه النصوص من أجل بسط 
الناشئة بين هذه الدول والمستممرين الأجانب، فقد رأت بأن ممل هذا النص  ستتممارالاات منازع

إذا أعلن  ارستتممالمركز يكون إيجابا من جانب الدولة المضيفة للا اختصاصكون منه الرضا بيت
 4من هذا النص. الاستتفادةالمستممر الأجنبي عن رغبته في 

هيئات ل ختصاصولقد أتيحت الفرصة للمركز الدولي لإتباع هذا الأستلوب في جلب الا
  5مل مرحلة جديدة في حياة المركز.تحكيم المركز لأول مرة في قضية الأهرام والتي تم

في قضية هضبة الأهرام بين حكومة مصر وشركة جنوب الباستفيك المحددة  الاتفاقتم 
"SPP التي تنتمي إلى هونج كونج بهدف إنشاء مجمعين ستياحيين وتشاركها في ذلك شركة "

Egothة " بعد موافقة حكومة مصر، حيث تم حصول نزاع حول تفسير العقد، لجأت شركSPP 
 ،إلى تحكيم المركز على الرغم من عدم وجود بند في العقد يشير إلى إحالة النزاع إلى المركز

والتي ؛ في مادته المامنة 8671لسنة  13ات المصري رقم ستتممار الاإلى قانون  بالاستتنادوذلك 
ريقة التي طالمتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون بال ستتممارالاتنص على أنه " تتم تسوية منازعات 

ة ودولة السارية بين جمهورية مصر العربي تفاقياتيتم الاتفاق عليها مع المستممر أو في إطار الا
التي  خرى الأبين الدول ومواطني الدول  ستتممارالاتسوية منازعات  اتفاقيةو في إطار أالمستممر 
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حوال التي تسري في الأ 8678لسنة 61انضمت إليها جمهورية مصر العربية بموجب القانون رقم
 .فيها"

أن محكمة تحكيم المركز غير مختصة نظراً إلى أنه  اعتبرتوبالرغم من أن حكومة مصر 
من  11طريق آخر لحل النزاع وفقاً للمادة  اختياروبإمكانية  ،لا يوجد ما يلزم مصر باللجوء إليها

الوستيلة  الأطراف على بين اتفاقيوجد  ات المصري، ردت محكمة التحكيم بأنه لاستتممار الاقانون 
ستممر بين الحكومة المصرية والم اتفاقحيث أنه لم يكن هناك  ،التي يمكن من خلالها فض النزاع

من القانون السالف  11لي فإن نص المادة االتبعلى وستيلة لفض المنازعات بينهما، و  الأجنبي
قا لنص المركز وفمحكمة  اختصاصالذكر يشكل قبولا كتابيا صريحا من جانب جمهورية مصر ب

  1المركز. اتفاقيةمن  51المادة 
 آثار الموافقة: ثانيا

  :ثارالمركز فإنه يترتب على ذلك بعض الآ اختصاصمتى أبدى طرفي النزاع موافقتهم على 
ها عتبار اعدم جواز الرجوع عن الموافقة أو ستحبها بالإرادة المنفردة لأي من أطراف النزاع ب-8

 .المركز اتفاقيةمن  51 ة، هذا ما نصت عليه الماد2تفاقيةفي الاأحد المبادئ الأستاستية 
كما يؤدي أيضا إلى منع الأطراف من تقديم منازعاتهم أمام أي جهة أخرى، إذ ينفرد المركز 
بتسوية النزاع وتستبعد أي وستيلة أخرى، كما تحرم الدولة التي يحمل المستممر جنسيتها من 

  3ة، أو تقديم أي مطالبة دولية للدفاع عن أحد رعاياهاممارستة دعوى الحماية الدبلوماستي
مما يجدر ذكره أن الموافقة التي لا يجوز التراجع عنها أو ستحبها بالإرادة المنفردة هي 
الموافقة الصادرة عن كلا الطرفين، وبالتالي فإذا وافق أحد الأطراف على عرض النزاع أمام المركز 

عن موافقته ففي هذه الحالة يستطيع الطرف الأول الرجوع  ولم يصدر عن الطرف الاخر ما يعبر
  4عن موافقته.

فبمجرد صدور الرضا لا يمكن لأي طرف الرجوع عن التقديم للتحكيم او التوفيق أمام 
  5نفسها. تفاقيةمن الا انسحبالمركز حتى ولو كان أحد الأطراف المتنازعة قد 
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مركز واللجوء إلى التحكيم فهذا يدل على الأطراف على عرض نزاعهم على ال اتفاقعند -5
أن قبولهم قد تم على أستاس تفهم تام للمزايا المقدمة لهم عبر التحكيم أمام المركز، وأن لديهم 

 .أي طريقة أخرى لتسوية النزاع باستتبعادالرضا 
 يستابقا فإنه يمكن القول أن الاتفاق على إحالة النزاع إلى المركز الدول مما تقدوبناء على -

 أي وستيلة محلية أو ودية لتسوية النزاع، إلا في حالتين: استتبعاديؤدي ذلك 
 الأطراف على خلاف ذلك. اتفقإذا -
لا و الدولة المضيفة طرق التسوية القضائية الوطنية أ استتنفاذاشتراط الدولة المضيفة على -

 1ية النزاع بالتوفيق أو التحكيم.قبل اللجوء الى المركز لتسو 
اف بالتحكيم أمام المركز باتا ولا يجوز العدول عنه بالإرادة المنفردة لأي من رضا الأطر -

 Alcoa vالأطراف، ولقد أتيح لمحكمة التحكيم بالمركز النظر في هذه المسألة وذلك في قضية:
Jamica،  بين الشركة الأمريكية  استتممارولقد تضمن النزاع في هذه القضية اتفاقAlcoa 

  2وحكومة جاميكا.
زاع، انها للمركز بالنظر في الن ختصاصفإذا كانت موافقة الطرفين ضرورية لكي ينعقد الا-

  المركز، وإنما يلزم توافر شروط أخرى لذلك. اختصاصغير كافية بذاتها لكي يدخل النزاع في 
 الموضوعي والنوعي للمركز الدولي ختصاصالا الفرع الماني:

 الموضوعي: ختصاصالا: أولا
لا  ،الشرط الموضوعي() ستتممارالانازعة قانونية وناشئة بطريقة مباشرة عن أن تكون الم

د المركز أن يكون الطرفين قد وافقا على ذلك كتابة، بل لاب اختصاصيكفي لكي يدخل النزاع في 
ني ات بين دولة متعاقدة وبين احد مواطستتممار الاأن تكون المنازعة قانونية وناشئة مباشرة عن أحد 

  .دة أخرى دولة متعاق
واشنطن على وضع قواعد وأستس إنشاء مركز دولي محايدا وبعيدا عن  اتفاقيةحرصت 

لتي ا ،نونيةالقا ستتممارالاات منازعالتيارات السياستية، حيث يختص المركز بالنظر في تسوية 
ات الدولية بين دولة متعاقدة ومواطن دولة متعاقدة أخرى وفقا ستتممار الاتنشأ مباشرة عن أحد 

إنشاء المركزّ التي اشترطت أن تكون المنازعة قانونية وناشئة مباشرة عن  اتفاقيةمن  51/8ادةللم
سب ما هو ح ،الطرفين التزاماتفلابد أن تكون النزاعات متصلة أو متعلقة بحقوق أو  ،استتممار
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 هوشرط الأول فال على ضوء القوانين واللوائح ذات الصلة بالعقد، ستتممارالامتفق عليه في عقد 
ه أو بتفسيره وحديما بين أطراف ستتممارالاكأن تتعلق بتطبيق بنود اتفاق  تكييف النزاع بأنه قانوني،

 استتممار اتفاقيةالاعتداء على حق ما تقرره  أو ،يعد نزاعا قانونيا كل خلاف حول تفسير معاهدة
ق في واقعة التحقيثم مسألة قانونية أو  ودولة المستممر، ستتممارثنائية بين الدولة المضيفة للا

ويتممل  ،الدولي الالتزامدولي والمطالبة بالتعويض المترتب عن خرق هذا  لالتزامتشكل خرقا 
  1.استتممارعن عقد  أن تكون المنازعة ناشئة بطريقة مباشرة ،الشرط الماني

 /أن تكون المنازعة قانونية:1
يجب أن يكون نزاعا  ،رستتمماالاالنزاع المعروض أمام المركز الدولي لتسوية منازعات 

إلى أن النزاع الذي  تفاقيةمن الا 51/8حيث تذهب المادة  ،قانونيا، أي تكييف النزاع بأنه قانوني
المركز هو النزاع المتعلق بوجود حق أو التزام أو بتحديد مداه أو بتحديد  اختصاصيدخل في 

كما تدخل  ،ة المستحقة عن ذلكومدى الترضي ،على التزام قانوني النتائج المترتبة على الاعتداء
 المركز وذلك إلى المدى الذي يتضمنه اختصاصكز فعلية في االمنازعات المتعلقة بتحديد مر 

 2.تحديدها مضمون قانوني
ينظر إلا في المنازعات القانونية، وذلك يدل على استتبعاد المنازعات  وهذا يدل أن المركز لا

ل في والنزاع الذي يدخ .المركز اختصاصتة في نطاق ذات الطبيعة السياستية أو التجارية البح
 ستتممارلااالمركز هو الذي يتعلق بحقوق والتزامات الطرفين كما هو متفق عليه في عقد  اختصاص

  3.على ضوء القوانين واللوائح ذات الصلة بالعقد
لقة تلك المنازعات المتع ،المركز اختصاصومن أمملة المنازعات القانونية التي تدخل في 

وخلاف ذلك تقع  ،أو الخلاف حول تفسيره ،وانتهاك شروط التمبيت الواردة فيه ،بعدم تنفيذ العقد
اوض ممل تلك المتعلقة بالرغبة في إعادة التف ،المنازعات المتعلقة بتنازع المصالح بين الأطراف

شكل خرقا ة تأو التحقيق في واقع ،تفاقيةعلى العقد بمجمله أو بنود معينة منه، خارج نطاق الا
على  فاقيةت، كما لا تنطبق الاالالتزامدولي والمطالبة بالتعويض المترتب عن خرق هذا  لالتزام

  4.المنازعات المتعلقة بأمور محاستبية
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تفسير )ويلاحظ أن معظم القضايا التي عرضت على المركز كانت متعلقة بمنازعات قانونية 
ار بسبب وإن كان القليل منها قد ث ،املات مالية صرفةأو تنفيذها( ولم تتعلق بمع ستتممارالاعقود 

 1.ارستتممالابتأميم أصول المستممر أو حرمانه من رخص  ستتممارالاالفسخ الفردي لعقود 
 ستممارالا/أن تكون المنازعة ناشئة مباشرة عن عقد 2

للإنشاء  الذي أنشأه البنك الدولي ستتممارالايتضح من تسمية المركز الدولي لتسوية منازعات 
  2.فقط ستتممارالاأن المركز قد حصر تخصصه بالمنازعات المتعلقة ب والتعمير

بل يجب أن يختص المركز في كل منازعة  ،يكفي أن تكون المنازعة قانونية حيث أنه لا
 تفاقيةحيث أن هذا القيد ستبق أن أشارت إليه ديباجة الا ،استتممارمباشرة عن عقد  ناشئة قانونية

الهدف من وضعها هو مواجهة وتسوية الخلافات التي تنشأ في أي وقت حول حين قررت أن 
 فقد نصت على أن غرض المركز تفاقيةمن الا8/5كما قررته أيضا المادة ،ستتممارالاموضوع 

ومن الواضح  ،هو توفير وستائل التوفيق والتحكيم من أجل تسوية المنازعات المتعلقة بالاستتممارات
 ممارستتالادلالة واضحة على ضرورة أن تكون العلاقة بين النزاع أو  أن هذه الإشارات لم تدل

بضرورة اتصال النزاع  تفاقيةمن الا 51/8علاقة مباشرة أو غير مباشرة كما أشارت إليه المادة
 3.بأحد الاستتممارات اتصالا مباشرا

ستيع نشاط ى تو ، وذلك يؤدي إلستتممارالاتعريفا واضحا للمقصود بتعبير  تفاقيةلم تتضمن الا
المركز، حيث يسمح ذلك بالحرية للمستممر في تحديد فئات النزاعات التي يرغب في عرضها 

 4.بيالأجن ستتممارالافتح المجال أمام تطورات ل ستتممارالاعلى المركز طالما تكون متعلقة ب
 ي تقرير ماستلطة تقديرية واستعة ف ستتممارالاللأطراف في اتفاق  تفاقيةوعليه فلقد تركت الا

والواقع أن ترك الحرية للأطراف لتحديد نوعية  .ااستتممار إذا كانت معاملة ما أو صفقة ما تعتبر 
كان قرار حكيما من جانب واضعي  ،معين أم لا استتممارمنازعاتهم وما إذا كانت تنطوي على 

قا بفي القوانين الوطنية غالبا ما يختلف من دولة لأخرى ط ستتممارالاذلك أن تعريف  ،تفاقيةالا
عادة ما  ستتممارالافإن تعريف  ،وعلى أي الأحوال ،ية المتبعة في كل منهاقتصادللسياستات الا

                                                           

 .17، ص السابقالمرجع ، حمدين جلال وفاء -1
 .97ص ، المرجع السابق،أحمد كولجان -2
 .511، ص المرجع السابقعمر هاشم محمد صدقة،  -3
 .313، ص المرجع السابق قواستمية أستماء، عيون صارة، -4
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 اتفاقياتوجد في كذلك قد ي ،ستتمماربالنسبة للدولة المضيفة للا ستتممارالايكون متضمنا في قوانين 
 1.لمضيفة مع دولة المستممر الأجنبيثنائية تعقدها الدولة ا

 ا الأمر قد أعطى لهيئات التحكيم في المركز الحرية في نظرإضافة إلى ذلك فإن هذ
 .والمنازعات المتعلقة بالصناعة ،زاتوالامتيا ،منازعات مختلفة كمنازعات عقود الإنشاءات
ظهرت  اتستتممار الاه إلى أشكال جديدة من اختصاصكما أكسب المركز مرونة كبيرة في مد 

 .مل عقود الإدارة والخدمة والبيع وغيرهام ،ية الحديمةقتصادنتيجة لتطور الحياة الا
ولة إلا أن لكل د ،ستتممارالاكان المركز يختص في الأصل بالنظر في كافة منازعات  وإذا

 .واستتبعاد طوائف أخرى  ،أو طوائف منها إلى المركز ستتممارالاحرية تقديم بعض منازعات 
تصديقها  عند ،ولة متعاقدةفي فقرتها الرابعة حيث تستطيع كل د 51هو ما نصت عليه المادة

أن تبلغ المركز بنوع أو أنواع المنازعات  ،أو في أي وقت لاحق تفاقيةأو انضمامها إلى هذه الا
التي تقرر أنه يمكنها أو لا يمكنها طرحها على المركز لتسويتها بالتوفيق أو التحكيم. ولا يشكل 

  2.هذا التبليغ الموافقة المطلوبة طبقا للفقرة الأولى
 ي محض وقاصر على المنازعاتاختيار على ذلك يمكن القول بأن اللجوء إلى المركز إجراء و 

  3الدولية. ستتممارالاالقانونية الناشئة عن عقود 
محلا للحكم الصادر عن محكمة  استتممارولقد كان تحديد معنى عبارة "نزاع ناشئ عن -

 ماراستتمهذه القضية باتفاق وتعلق النزاع في  Amco v Indonesiaتحكيم المركز في قضية 
  Amco.4والشركة الأمريكية الإندونيسيةمبرم بين الحكومة 

 )الشرط الشخصي(النوعي للمركز الدولي ختصاصثانيا/ الا
لمركز المنشأة لهذا ا تفاقية، فإن نفس أحكام الاالموضوعي للمركز ختصاصبعد تحديد الا

 ه الشخصي.اختصاصحددت أيضا 
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ي كان، حق لأ ستتممارالاات منازعالمراكز التحكيمية المختصة بتسوية  إذا كان اللجوء إلى 
لمركز من خدمات ا الاستتفادةفاللجوء للمركز يشترط على بعض الأشخاص دون غيرهم، حيث أن 

  1على ستبيل الحصر تفاقيةمحددة لفئة خاصة ومعينة حددتها نصوص الا
 اصاختصنه يشترط لكي يدخل النزاع المركز على أ اتفاقيةمن  (51/8)بالرجوع إلى المادة 

ستواء هيئة أو جهة إدارية أو أي إقليم فرعي أو ) المركز أن يكون أحد الأطراف دولة متعاقدة
  2وكالة تابعة للدولة أو تعمل بموافقتها(، أن يكون الطرف الآخر من رعايا دولة متعاقدة أخرى.

كذلك و  ات بين الدول المتعاقدة،المركز بالنظر في المنازع اختصاصويترتب على ذلك عدم 
عات وكذلك المناز  ،بين الأطراف الخاصة وبعضها، وأيضا النزاع الناشئ بين مواطن وحكومته

التي تنشأ بين الحكومات والمشروعات العامة الأجنبية المملوكة للدول التي تمارس نشاطا مشابها 
  3لنشاط الأفراد

المركز فيما بين هذه الدول للقانون  اصاختصهذه المنازعات من  استتبعادوالسبب في 
  4الدولي العام ووجود الوستائل القضائية التي يمكن من خلالها تسوية المنازعات الخاصة

المركز قائم على أستاس من صفات  اختصاص( أن 51/8)يتضح لها من نص المادة 
د كون أحالمركز أن ي اختصاصالخصوم( ومنه يتعين لكي يدخل النزاع في دائرة )الأطراف

ويجب أن يكون الطرف الأخر  طرف عام( أو أحد فروعها أو أقسامها،) الأطراف دولة متعاقدة
 هذين الشرطين: طرف خاص( فيما يلي بيان)من مواطني دولة متعاقدة أخرى 

 الطرف العام()/ أن يكون أحد الطرفين دولة متعاقدة:1
 ،فيقفي إجراءات التحكيم أو التو المركز وتكون الدولة طرفا  اختصاصلكي يدخل النزاع في 

دولة من تحكيم المركز، وتعتبر ال الاستتفادةيجب أن يكون أحد أطرافه دولة متعاقدة حتى يمكنها 
، أما تفاقيةإنشاء المركز وذلك بعد موافقتها وتصديقها على الا اتفاقيةمتعاقدة إذا كانت طرفا في 

                                                           

اجستير، ، مذكرة لنيل شهادة المستتممارحسيني يمينة، تراضي الأطراف على التحكيم أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الا -1
 .55، ص 5188جامعة مولود معمري، تزي وزو، 

الأجنبي في الجزائر عن طريق التحكيم،  ستتممارفي حل منازعات الا CRDIالمركز الدولي  اختصاصعيساوي محمد،  -2
 .379، ص 5186السنة  ،81المجلد  ،13مجلة العلوم القانونية والسياستية، جامعة البويرة، العدد 
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يوما من تاريخ  31، فإنها تعتبر كذلك بمرور المركز اتفاقيةإلى  انضمتإذا لم تكن الدولة قد 
  1إيداع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة إلى ستكرتارية المركز.

 و وقت ملءه تفاقيةالدولة طرفا في الا عتبارولقد اقترح البعض أن يكون التاريخ المقرر لا
عند  اقيةتفللا نضمامالاخطوات  اتخذتطلب التحكيم لدى السكرتير العام للمركز، أو تكون قد 

  2.المركزمن خدمات  الاستتفادةتقديم طلب التحكيم حتى يمكنها 
ي التي تقررت في ظل تحكيم المركز ه هامة من السوابقفي قضية  ولقد ثارت هذه المسألة

المتعلقة بالنزاع بين حكومة المغرب وشركة هوليداي  Holiday Innsهوليداي إنز قضية 
 ،الموقع بين حكومة المغرب وشركتي هوليداي إنز والشركة العربية للبترولالأمريكية، ففي العقد 

بهدف أن تقوم هذه الشركة بإنشاء وبناء وتشغيل مجموعة فنادق في دولة المغرب، على أن تقوم 
تم  ،حكومة المغرب بتمويل المشروع ومنح الشركة إعفاءات ضريبية وتسهيلات في صرف العملة

ن حق الطرف الأجنبي أن يحول الحقوق والواجبات الناشئة عن هذا العقد الاتفاق على أن يكون م
إلى شركة أخرى يمتلكها أفراد الطرف الأجنبي كليهما أو يقوم بتعيينها، أو إلى شركات يمتلكها 

 كل منهما على نحو مستقل أو فروع لها 
إنز في  يدايولهذا الغرض قام الطرف الأجنبي بإنشاء شركتين، أحدهما فرع من فروع هول

 Occidental Hotels ofوالأخرى هي شركة Holiday Inns Glarus سرا، وهي شركةيستو 
Moricco لتوقيع هاتان الشركتان با توقام ،وهي شركة أمريكية وفرع للشركة العربية للبترول

قع على بكل المسؤوليات التي ت عبالاضطلا الرئيستانعلى خطاب ضمان تعهدت فيه الشركتان 
 لالتزاماتاوالمسؤوليات والتنفيذ الحقيقي والكامل لكل  الالتزاماتلضامنين، من ضمان كل عاتق ا

 التي يلتزم بها الموقعون على العقد الأستاستي.
ز بطلب يداي إنإلا أنه فيما بعد نشب النزاع بين الأطراف، فتقدمت الشركة التابعة لهول

المركز، لأن كل من الدولتين  تصاصاخ م، ودفعت الحكومة المغربية بعدتحكيم أمام المركز
كز، وإن كانتا المنشئة للمر  تفاقيةلم تكن طراف في الا ستتممارالاالمغرب وستويسرا عند توقيع عقد 

حكومة المغرب أن التاريخ الذي يعتد به  اعتبرتقبل تقديم المنازعة للمركز، وقد  انضمتاقد 
كيم، فيما نفسه والذي يحتوي على شرط التح ستتممارالاهو تاريخ عقد  تفاقيةلعضوية الدولة في الا

 .اعتبرت شركة هوليداي إنز أن التاريخ الذي يعتد به هو تاريخ تقديم طلب التحكيم إلى المركز
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محت ست تفاقيةوقد رفضت المحكمة ما جاءت به الحكومة المغربية من دفوع معتبرة أن الا
السبل  فاذاستتنأو  تفاقيةللا مامكالانضللأطراف بتعليق شرط التحكيم حتى حدوث شرط معين 

 ،لدولة متعاقدةا اعتبارالأخرى ستواء القضائية أو الإدارية لحل النزاع، وبأن التاريخ الذي يمكن فيه 
يم ، هو التاريخ الذي يتحقق في رضا الأطراف باللجوء إلى تحكتفاقيةوفقا لما يفهم من نصوص الا

  1ز.المركز، وقيام الدولة بطلب التحكيم من المرك
الدولة متعاقدة هو تاريخ تحقق رضا الأطراف  عتبارإلى أن التاريخ الذي يعتد به لا

المركز وقيام الدولة بملء طلب التحكيم إلى المركز، وعليه فقد اعتبرت محكمة  اختصاصب
التحكيم أن شرط عضوية أطراف النزاع يجب أن يتحقق عند إحالة النزاع إلى المركز وليس عند 

  2.ستتممارالاإبرام عقد 
تشترط لجان التحكيم في المركز أن يكون أطراف النزاع أطرافا في معاهدة إنشاء المركز  ولا

 نضموااالمركز، وإنما يكفي أن يكونوا قد  اختصاصلكي يدخل النزاع في  ستتممارالاعن إبرام عقد 
اللجوء  تنص على ،بين طرفي النزاع اتفاقيةإلى المعاهدة عند إحالة النزاع للمركز، وعند وجود 

تعرض المبرمة بينهما ومن ثم ي بالاتفاقيةإلى المركز، فإن الطرف الممتنع عن ذلك يعتبر مخلا 
 3.للمسائلة الدولية

للدول المتعاقدة حرية تحديد هيئاتها الإدارية أو مؤستساتها التي يحق  تفاقيةوقد أتاحت الا
تلك تخطر المركز ب نالمركز. وأف لها ان تكون طرفا في نزاع يجري الفصل فيه تحت إشرا

موافقة الدولة المتعاقدة إلى جانب موافقة الهيئة او الجهاز الإداري  تفاقيةالوحدات، حيث تتطلب الا
المركز إلا في حالة إذا قامت هذه الدولة بإخطار  اختصاصالتابع لها حتى يدخل النزاع في 
 4مطلوبة. المركز بان موافقتها السابقة غير

يتم إخطار المركز باستم الهيئة التابعة للدولة المتعاقدة قبل تقديم الطلب الكتابي  ويجب أن
افر هذا لأنه في حالة عدم تو  ،إلى السكرتير العام من أجل البدء في إجراءات التوفيق أو التحكيم

الإخطار فإن السكرتير العام ستيضطر إلى رفض الطلب على أستاس أن هذا النزاع يخرج بشكل 
  5المركز. اختصاصجلي عن 
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ويجوز للدولة المتعاقدة أن تسحب موافقتها على خضوع إحدى مؤستساتها أو هيئاتها 
لأن موافقة الدولة ماهي إلا تصرف بالإرادة المنفردة صادر  ،المركز في أي وقت ختصاصلا

ن اعن الدولة، إلا أن هذه الموافقة تصبح نهائية وملزمة ولا يجوز الرجوع عنها في حالة إذا ك
  1قد تصرف على أستاس هذه الموافقة. ستتممارالاالطرف الأخر في عقد 

 الطرف الخاص()مواطنا لدولة أخرى متعاقدة: ستممارالا/أن يكون الطرف الآخر في عقد 2
مستممرين وإزاء خوف ال ،ستتممارإزاء أزمة المقة بين المستممرين الأجانب والدول المضيفة للا

ريعية والناتجة عن بعض التدابير الإدارية والسياستية والتش ،اتهمستتممار امن المخاطر التي قد تلحق ب
 2.ستتممارخذها الدولة المضيفة للاالتي قد تت

 المنظمة للعلاقات الدولية أنها قد منحت تفاقياتواشنطن عن غيرها من الا اتفاقيةتنفرد 
نوا بحاجة ركز دون أن يكو الخواص الحق المباشر باللجوء إلى التحكيم الذي يرعاه الم المستممرين

رح للفرد بالممول أمام ص الاعترافإلى تدخل دولتهم في الإجراءات التحكيمية المتبعة. فهذا 
دون تدخل من دولته التي يحمل جنسيتها، جاء نتيجة الاهتمام المتزايد بالفرد كموضوع المركز 

ا أطرافها شخصا طبيعيمن موضوعات القانون الدولي. وأول قضية طرحت على المركز كان أحد 
  3ضد تونس. Ghaith R.Pharaonهي قضية 

مل المركز يمتد ليش اختصاصوالتي اعتبرت ان  تفاقيةمن الا8/ 51وذلك ما جاء في المادة 
دة وبين أحد مواطني دولة متعاق ،أي نزاع قانوني بين الدول المتعاقدة أو أحد الأقسام التابعة لها

 شخاصعبارة مواطني إحدى الدول الأخرى المتعاقدة تضم الأ هذه المادة فإن وبصراحة أخرى 
والمقصود بالطرف الخاص هو التفرقة بين شخص طبيعي وشخص  4.الطبعيين وكذلك المعنويين

 معنوي حاملان لجنسية دولة متعاقدة اخرى.
إذا  رطفيشتوبالتالي فإن الطرف الآخر في تحكيم المركز لا يجوز أن يكون دولة أخرى، 

مر ستواء كان المستم تفاقيةون الطرف الآخر مستممرا أجنبيا من دولة أخرى طرف في الاأن يك
 شخصا طبيعيا أو شخصا معنويا.
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لنزاع بالنسبة للشخص الطبيعي الطرف في ا تفاقيةالا اعترافيعتبر  :الشخص الطبيعي/8
زايد بالفرد المت امللاهتمبالممول أمام المركز دون تدخل من قبل دولته التي يحمل جنسيتها، وهذا 

فالمركز لا يفصل في النزاعات التي تكون  1ه موضوع من مواضيع القانون الدولي المهمة.اعتبار و 
 احد أطرافها دولة متعاقدة وبين شخص طبيعي يحمل جنسيتها.

بالنسبة للشخص الطبيعي الطرف في النزاع أن يكون  ،51/5في المادة  تفاقيةتشترط الا
  2.الدول المتعاقدة الأخرى غير الدولة الطرف في النزاعيتمتع بجنسية إحدى 

 ن:الشخصي للمركز تقوم على شرطي ختصاصالا لانعقاديتضح لنا أن الجنسية كمتطلب 
 الشرط الإيجابي: أن يحمل المستممر الشخص الطبيعي جنسية دولة متعاقدة.-8
 النزاعي فقدة الطرف الشخص الطبيعي جنسية المتعا الشرط السلبي: ألا يحمل المستممر-5
، ولكن زفي المرك ستتمماروأن يباشر بطلب الإجراءات التحكيمية ضد الدولة المضيفة للا 

 وهذان التاريخان هما: ،يجب أن يتوافر فيه شرط الجنسية في تاريخين معا
 التاريخ الذي وافق فيه الأطراف وإعطاء موافقتهما الكاملة على طرح النزاع على التحكيم.-
 51تين فقرة المالمة من المادطبقا لل .ريخ الذي يسجل فيه الطلب باللجوء إلى المركزالتا-

مركز عن ال ختصاصين دون الآخر ينزع الازعامنوعليه فإن توافر الجنسية في أحد ال 39.3و
 ستتممارالابالنظر في منازعة 

مام المركز أ إضافة إلى ذلك يشترط على المستممر الأجنبي عند تقديم طلبه للجوء للتحكيم
زاع وذلك أي الطرف في الن ستتمماريذكر فيه صراحة أنه لا يتمتع بجنسية الدولة المضيفة للا

وعدم التقيد بالقواعد السابقة من حق السكرتير العام رفض تسجيل طلب  ،تفاديا لرفض طلبه
ل صالتحكيم، فشرط الجنسية يهدف إلى تجنب أي اشتراطات غير حقيقية للشخص الطبيعي التو 

 4.المركز اصاختصالمركز مملا يقوم بتغيير جنسيته لكي يكون النزاع داخلا في  اختصاصإلى 
وفيما يتعلق بتعدد الشخص الطبيعي الذي تتوافر له أكمر من جنسية دولة متعاقدة تكون 

لب التحكيم أمام بط معلى حق المستممر في التقد رلا يؤثفي نفس الوقت، هذا  تفاقيةطرفا في الا
ركز، فقد توفر لديه شرط الجنسية ويكون طرفا في إجراءات التحكيم، أما الشخص الطبيعي الم
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الذي يتمتع بجنسية دولة متعاقدة وفي نفس الوقت يتمتع بجنسية دولة أخرى غير متعاقدة فلا 
 لانعقاديكفي  بانه( 51/5)ففي الفرضيتين السابقتين فإن نص المادة ،يمور له أي إشكال

 المركز ان يتمتع الشخص بجنسية أية دولة متعاقدة حتى لو ثبت أنه يحمل محكمة اختصاص
 1.جنسية دولة غير متعاقدة

يحظر عليه ف ستتمماروبالنسبة للشخص الذي أحد جنسيته هي جنسية الدولة المضيفة للا-
لة امحكمة المركز، تفاديا للوقوع في ح مفي هذه الحالة أن يكون طرفا في إجراءات التحكيم أما

وأن الأشخاص الطبعيين عديمي الجنسية لا يمكن اللجوء إلى  2.الدولة من قبل رعاياها ةمقاضا
 التحكيم.في إجراءات التوفيق و  الاشتراكالمركز نظرا لعدم تمتعه بجنسية أية دولة فلا يجوز لهم 

مية ول الناية للدقتصادواشنطن تسعى إلى تحقيق التنمية الا اتفاقية ن: إالاعتباري الشخص /5
وهذا الهدف يكون أكمر تجسيدا إذا تمت مباشرة هذه  الخاصة، الأجنبيةات ستتممار الامن خلال 

يين التي عادة ما تتخذ شكل شركة ستواء كانت متعددة اعتبار ات من قبل أشخاص ستتممار الا
مع  تممارستالاي طرفا في اتفاق عتبار الجنسيات، أو مشروعا مشتركا. وبذلك يكون الشخص الا

 3في إجراءات التحكيم أمام المركز.المضيفة، ويحق له المشاركة الدولة 
ي حاصل على جنسية دولة متعاقدة اعتبار /ب:...أي شخص 15فقرة  51إذ تنص المادة 

غير طرف في النزاع في تاريخ موافقة الطراف على تقديم طلب التوفيق أو التحكيم للنزاع وأي 
 "تفاقيةخرى تحقيقا لأغراض هذه الاي يتمتع بجنسية دولة متعاقدة أاعتبار شخص 

ية المركز أن يكون متمتعا بجنس ختصاصي لكي يخضع لاعتبار وهذا يعني أن الشخص الا
أية دولة متعاقدة غير جنسية الدولة الطرف في النزاع، وذلك في تاريخ موافقة الأطراف على 

في جنسية  قير لاحتغيأنه لو حدث أي  ويترتب ،التحكيمعرض النزاع للتوفيق أو طرحه على 
 4المركز. اختصاصفلن يؤثر ذلك على ي بعد تقديم الطلب عتبار الشخص الا

يق ي خلال الفترة الفاصلة بين تقديم طلب التوفعتبار الشخص الا ةتغيير جنسيإذا حدث أما 
 5.محكمة التحكيم أو لجنية التوفيق أمام الاعتراضأو التحكيم وتسجيله، يمكن عندئذ 
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ي عتبار ان المعيار الأستاستي الواجب إتباعه في تحديد جنسية الشخص الاالجدير بالذكر 
ت أي أنه إذا تأستس في القانون التجاري الدولي هو مركز الإدارية الرئيسي أو مكان التأستيس

اصة فإنه يمكن أن تتمتع بجنسية هذه الدولة، خ ستتممارشركة في ظل قوانين الدولة المضيفة للا
مرة، تميل إلى الإشراف على الشركات الأجنبية المستم ستتممارة المضيفة للافي الدول النامية الدول

وذلك بإخضاعها لقوانينها الوطنية ولوائحها الإدارية، حيث أن الشركات الأجنبية تلجأ إلى ذلك 
من المزايا التي توفرها لهم القوانين المحلية المتعلقة بالعمل أو الضرائب، الأمر  الاستتفادةمن أجل 

أو  تيجعل الشركة من رعايا الدولة المضيفة من الناحية القانونية، رغم أن رأستمال الشركا الذي
 1.معظم أستهمها مملوكة للأجانب

الحكومة  AMCO Asiaوهذا ما ذهب إليه هيئة التحكيم التابعة للمركز في قضية
حديد ق بتفقد أستست محكمة التحكيم التابعة للمركز حكمها فيما يتعل 8615الإندونيسية ستنة

جنسية الشركة المدعية على مكان تأستيس الشركة ومركز إدارتها الرئيسي، بقولها أن 
ي يتمتع بالجنسية الإندونيسية، إذ أنه قد نشأ اعتبار هي شخص  Indonesia P.T.Amoشركة

 وفي إقليمها.  ةالإندونيسيفي ظل القوانين 
الدولة  ات التي تنشأ بينمنازعي الالمبدأ العام يقضي بعدم ولاية المركز الدولي بالنظر ف

لمعايير التي تتمتع بجنسيتها وفقا ل ،يةعتبار وأحد رعاياها من الأشخاص الا ستتممارالمضيفة للا
خاص بان ، وستوف يتخلف الشرط الستتممارالاب ةالقانونية المتعلقالمحددة في تشريعاتها الداخلية 

اع، أخرى غير تلك الدولة الطرف في النز ي أن يكون متمتع بجنسية دولة عتبار يكون الشخص الا
وذلك لأن الشركة نشأت بموجب قوانين الدولة المضيفة ولا يجوز لهذا السبب أن تكون طرفا في 

  2إجراءات تتخذ أمام المركز الدولي ضد هذه الدولة.
يقضي بان  /ب(51/5)حيث نصت المادة ،استتمنى هذا المبدأ تفاقيةولهذا مشروع الا

ي الذي له جنسية الدولة المضيفة يمكن أن يعتبر شخصا تابعا لدولة متعاقدة ار عتبالشخص الا
فإذا ما توافرت الشروط المتقدمة انعقد  تفاقية/ب من الا51/5المادة الأطراف. اتفاقعلى أستاس 
الأجنبي، بنظر المنازعة والذي يكون  ستتممارالاالمركز الدولي لتسوية منازعات  اختصاص

 كيم.بالتوفيق أو بالتح
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 خلاصة الفصل الأول
عدد طبيعة خاصة نظرا لت ستتممارالامن خلال ما تناولته الدراستة في هذا الفصل أن لعقود 

يتطلب ومواطني الدول الأخرى، ف ستتممارأطرافها فيؤدي إلى نشوء نزاعات بين الدولة المضيفة للا
 .ستتممارالاذلك وجود آلية فعالة ومحايدة لتسوية منازعات 

ل تحقيق هذا دفع بالبنك الدولي للإنشاء والتعمير إحداث مركز دولي تحت رعايته وفي ستبي
موجب ب ستتممارالالتسوية هذا النوع من المنازعات، فتم إنشاء المركز الدولي لتسوية منازعات 

واشنطن  اقيةاتف" بــــ ةالأخرى "المعروفبين الدول ورعايا الدول  ستتممارالاتسوية منازعات  ة"اتفاقي
، تعني بصورة أستاستية تشجيع الحركة 8699أكتوبر  81"، دخلت حيز التنفيذ في 8691عامل

رؤوس الأموال الأجنبية الخاصة إلى أقاليم الدول النامية للنهوض بالتنمية  لانتقالالدولية 
 ستتممارالاي ملائم لجذب وتحفيز استتممار ية للدولة المضيفة من خلال توفير مناخ قتصادالا

 لعمل على الموازنة بين مصالح كل من المستممر والدولة المضيفة.الأجنبي، وا
دولية تسمح لشخص من أشخاص القانون  اتفاقيةبكونها أول  تفاقيةفقد تميزت هذه الا

 الخاص بمنازعة دولة ما متى كان أجنبيا عنها.
 بالهيئة الوحيدة المتخصصة في تسوية المنازعات التي تنش ICSIDويعتبر المركز الدولي

بين الدول المتعاقدة والمستممرين الأجانب، وهو من أهم الأطراف الدولية المحايدة لحل النزاعات 
ية قتصادوخلق مناخ متبادل من المقة بين الطرفين وإصدار القرارات بناء على الأصول القانونية والا

وتأثيرها  المنازعاتالتي تحكمه، ودوره السياستي والقانوني العام والفعال من خلال الحد من خطورة 
على مسار العلاقات الدولية وتوفير منظومة إجرائية قانونية خاصة بإجراءات عرض المنازعات 

 أمامه.
وعلى هذا يحكم المركز نظام أستاستي وهيكلا تنظيميا يحتوي ثلاث أجهزة هي مجلس الإدارة  

كرتارية، الس المركز، الذي يرأسته مدير البنك الدولي ويضم ممملين عن جميع الدول الأعضاء في
 وقوائم الموفقين والمحكمين.

المركز بمناستبة كل نزاع قانوني ينشأ عن تنفيذ بنود عقد  اختصاص لانعقادكما يشترط 
 وبين شخص طبيعي أو معنوي يحمل ،والذي ينشأ بين دولة متعاقدة عضو في المركز استتممار

اع على وافقته الكتابية على عرض النز شرط تقديم كليهما لم ،جنسية دولة أخرى عضو في المركز
 .المركز
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 لا يكون بالتأكيد ما يفكر فيه الأطراف عن ستتممارالاإن حسم المنازعات الناشئة عن عقود 
 ستتممارلااللطبيعة الخاصة لعقود  توقيعهم للعقد الدولي، إلا أنهم أن يأخذوا في تصورهم نظرا

ينهم ب منازعاتيؤدي إلى نشوب  ستتممارالاالتي تبرم بين طرف خاص وطرف أجنبي في مجال 
 في أي وقت أثناء تنفيذ هذا العقد.

فالعلاقة بين المستممر الأجنبي والدولة المضيفة وإن ظهرت حسنة في بدايتها إلا أنها 
توفير  باستتوجواحد، لهذا  اتجاهن مختلفة ولا تسير في سترعان ما تتغير، لأن مصالح الطرفي

لأهداف العامة ية، في التوفيق بين استتممار الاوستائل قانونية تتسم بالفعالية في تسوية المنازعات 
 والأهداف الخاصة للمستممر الأجنبي. ،للدولة المضيفة

ائية قواعد إجر ، ستتممارالاإنشاء المركز الدولي لتسوية منازعات  اتفاقيةحيث تضمنت 
النزاع ومن قبل هيئات تحكيم  أطرافصريحة وواضحة بشأن الإجراءات الواجب إتباعها من 

المركز، كتشكيل لجنة التوفيق أو محكمة التحكيم، والإجراءات الواجب إتباعها لإقامة الدعوى، 
قررة الموالقانون الواجب التطبيق، وحكم التحكيم الصادر عن محكمة المركز، وكذا الضمانات 

 1عند عدم تنفيذ حكم التحكيم
المبحث الأول(، وتنفيذ )في ICSIDما يجعلنا نتطرق لطرق التسوية أمام المركز الدولي

 المبحث الماني(.)ICSIDالصادرة عن المركز الدولي  ستتممارالاالأحكام المتعلقة بمنازعات 
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 المبحث الأول: طرق التسوية أمام المركز الدولي

خلال  ات الأجنبية الخاصة منستتممار الاالمركز تعمل على تشجيع  تفاقيةستي لاالهدف الأستا
لمستممر الأجنبي وا ستتممارللاية بين الدولة المضيفة ستتممار الا المنازعاتتوفير الوستائل لتسوية 

ية أمام ستتممار الاات منازعوستيلتين لتسوية ال تفاقيةلتحقيق مصلحة الطرفين، ومن هنا نظمت الا
 ا التوفيق والتحكيم.المركز هم

بالسرعة  اتالمنازعفأصبح لنظام التوفيق والتحكيم أمام المركز أهمية لما له من مقدرة لفض 
 العلمية لذا يعتبر ذلك عنصر أمان للمستممرين. اتعتبار الاوالمرونة التي تتطلبها 

على  الخاصة بالتحكيم 39الخاصة بالتوفيق، والمادة  تفاقيةمن الا 51حيث تنص المادة 
تعين ي إلى طريق التحكيم، الالتجاءالدولة المتعاقدة أو أحد رعايا دولة متعاقدة الذي يرغب في 

لى الطرف الذي يقوم بإرستال صورة منه إ ،عليه تقديم طلبا مكتوبا لهذا الغرض إلى السكرتير العام
لى تهم عالأخر، وأن يشمل الطلب على كل ما يتعلق بموضوع النزاع وهوية الأطراف وموافق

تسجيل كما يقوم السكرتير العام ب تفاقيةعرض النزاع على التوفيق أو التحكيم طبقا لقواعد الا
ات المركز ويخطر الأطراف بما قام به بتسجيل اختصاصالطلب إلا إذا رأى أن النزاع خارج عن 

 الطلب أو رفض تسجيله. 
حكيم كطريق والت ،مطلب أول()وستنتناول في هذا المبحث الى التوفيق كطريق لتسوية النزاع 

 مطلب ثاني() لتسوية النزاع
 التوفيق كطريق لتسوية النزاع :المطلب الأول

عيدين في الص ستتممارالاات منازعالتوفيق إحدى الوستائل الودية الهامة لفض  أصبحلقد 
 1الدولية وقواعد مراكز التحكيم الدولية. تفاقياتالوطني والدولي فنصت عليه كمير من الا

 وقد تعرض العديد من المؤلفين إلى تعريف التوفيق، فعرفه الدكتور طلعت الغنيمي بأنه-
"إجراء من إجراءات تسوية النزاعات الدولية له معنيان الأول واستع والماني ضيق، فأما المفهوم 

نى الضيق في حين يعني المع ،حلول لتسوية الخلاف القائم قتراحالواستع يعني تدخل طرف ثالث لا
ق إلا أنه ما يهمنا في دراستتنا هو المفهوم الضي شاء لجنة خاصة لتقديم مقترحاتها لحل النزاع"إن

 للتوفيق
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التوفيق هو إجراء تقوم به لجنة يعينها أطراف النزاع أو إحدى المنظمات الدولية لدراستة و -
ب، والتعرف على انتسوية معينة للنزاع، وتقوم اللجنة بدراستة الوقائع من مختلف الجو  اقتراحالنزاع و 

الخلل في العلاقات، والبحث عن الطرق والحلول الكفيلة بتسوية النزاع وديا وستلميا وإعادة المياه 
  1إلى مجاريها بين هذه الأطراف.

هو طريقة ودية لتسوية المنازعات أمام المركز لا يضع تطبيقات مباشرة للقانون في و -
طراف النزاع ومدى تأثيره على السلم والأمن المنازعات حيث يراعي ظروف النزاع وظروف أ

 ،الدوليين، تظهر أهميته بالسعي إلى التوصل نحو تسوية ودية لنزاعهما الناشئ عن علاقة تعاقدية
أو علاقة قانونية أخرى أو المتصل بتلك العلاقة ولا يكون للموفق الصلاحية لفرض حل للنزاع 

ضمن لقضائية التي تنتهي عادة بإصدار قرار يت، فهو يختلف عن وستائل التسوية اعلى الطرفين
 2.قواعد محددة وملزمة للأطراف

وفق أو م اختياربلتسوية المنازعات التي تنشأ بين الأطراف  ي اختيار و وهو طريق ودي 
وصولا لتسوية النزاع عن طريق محاولة تقريب بين وجهات النظر المختلفة دون إصدار ، موفقين

 اتاقتراحو كون في التوفيق أكمر فعالية بما يقدمه من توصيات وآراء حيث ي ،قرار ملزم للأطراف
ن لأن هناك قضايا عديدة يحتاج الطرفان إلى م ،لحل النزاع لتهيئة مناخ التصالح بين الطرفين

 3حلول لهم لم يستحضروها لتسوية النزاع القائم. اقتراحو يكون له خبرة في مواضيع معينة 
إحالة النزاع " يمكننا القول بأن التوفيق في مفهومه الضيق يعني وكخلاصة التعريفات السابقة

ة تبدي باتها بشأن تسوية مناستاقتراحمتنازعة، وإبداء لبالأطراف ا الاتصالإلى لجنة دولية تتولى 
فيها الأطراف المتنازعة رأيها، ولهذه الأطراف أن توافق على تلك المقترحات أو ترفضها، حيث 

 4.نصر الإلزام فيها"لا تتوفر على عأنها 

                                                           

استتر م موجهة لطلبة السنة الأولىالعارية بولرباح، محاضرات في في مقياس حل النزاعات الدولية، مطبوعة محاضرات  -1
 .5158/5155تخصص قانون دولي، جامعة زيان عاشور، الجلفة، السنة الدراستية 

 .568ولاء الدين إبراهيم، المرجع السابق، ص  -2
 .565المرجع نفسه، ص  -3
بغداد،  دار الشؤون المقافية، )دراستة مقارنة في القانون الدولي(، حل النزاعات بين الدول العربية ،ستبعاوي إبراهيم الحسن -4

 .811، ص 8617
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وهناك من يعتبر التوفيق كمرحلة تمهيدية لتسوية لاحقة، وفي حالة فشله يتم اللجوء إلى 
 1لوكارنو. اتفاقياتإليه  تما ذهبوستائل تسوية أخرى كالتحكيم، وهو 

 اكتفتو المركز على التوفيق بجانب التحكيم، إلا أنها لم تعرفه  اتفاقية اعتمادوعلى الرغم من 
 .ستتممارالاات منازعان النظام القانوني الإجرائي للتوفيق في بتبي

 لتوفيقا الدولي لجنةلذا ستيتناول هذا المطلب التوفيق كطريق لتسوية النزاع أمام المركز 
 الفرع الماني( )الفرع الأول(، وإجراءات لجنة التوفيق)

 لجنة التوفيق :الفرع الأول
تشير أن إجراءات عملية التوفيق تبدأ بتقديم أحد المركز  اتفاقيةمن  51طبقا لنص المادة 

 ستتممارالأطراف المتضررين ستواء أكان المستممر المنتمي لدولة متعاقدة أو الدولة المضيفة للا
طلب كتابي للسكرتير العام للمركز الذي بمجرد تسجيل الطلب يتوجب عليه صورة منه إلى 

وذلك ما لم  ،والمتمملة في تشكيل لجنة التوفيقالطرف الآخر للقيام بإجراءات التوفيق اللازمة 
 المركز. صاختصايمبت في الطلب أن المعلومات التي يتضمنها الطلب تجعل النزاع خارج دائرة 

 وردهم: واستبدالهمأولا/تعيين الموفقين 
تعد هيئة الموفقين عنصرا أستاستيا في عملية تسوية النزاعات، فالقاعدة العامة هي قيام 

أعضائها أو اللجوء عند عدم الاتفاق على ذلك إلى القواعد التي وضعها المركز  ختياراالأطراف ب
 .ختيارلتسهيل عملية الا

تتشكل لجنة التوفيق من عدد فردي من الموفقين يعينهم الأطراف  :تعيين الموفقين-8
فق واحد أو "...تتألف اللجنة من مو تفاقية/أ من الا15فقرة  56تنص المادة  فيما بينهم، بالاتفاق

 الأطراف" لاتفاقيعينون طبقا  من عدد فردي من الموفقين،
فإن وجود موفق واحد لا يممل قوة تكفي للتأثير في النزاع على عكس القرار الذي يصدره 

المختلفة في النزاع لأن اللجنة  والاتجاهاتفله من القوة لمواجهة الضغوطات  ،أكمر من موفق
ر من فهذا يعطيها قوة في تنفيذ قراراتها أكم ،أطراف النزاع فاقباتالتي تضم أشخاصا مختارين 

  2اللجنة المكونة من شخص واحد.

                                                           

الطبعة الأولى المؤستسة الجامعية  الخير قشي، المفاوضة بين التحاكمية وغير التحاكمية لتسوية المنازعات الدولية، -1
 .56.ص8666للدراستات والنشر والتوزيع، الجزائر، ستنة

 .131ص ، المرجع السابق،قاستم طه أحمد علي -2
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الأطراف على عدد معين من الموفقين أو على طريقة  اتفاقهو في حالة غياب  الاستتمناء
هو و  موفق واحد أما الموفق المالثويعين كل طرف  ،تعيينهم فتشكل اللجنة من ثلاثة موفقين

ب( من )(5)56ويتم تشكيل اللجنة وفقًا للمادة  ،مع الطرفين بالاتفاقاللجنة فإنه يعين رئيس 
  :كما يلي تفاقيةالا

سمي شخصين، ويُحدد : يُ من خلال رستالة للطرف الآخر أ( يجب على أي من الطرفين) 
وافقة مأن يدعو الطرف الآخر لل ،أحدهما كموفّق عيّنه هو، والآخر كموفّق مقترح لرئاستة اللجنة

 على تعيين الموفّق المقترح لرئاستة اللجنة، وأن يُعيّن موفّقًا آخر.
ق أن يُسمي شخصًا كموفّ في رده:  ب( فور استتلام هذه الرستالة، يجب على الطرف الآخر) 

أن يوافق على تعيين الموفّق المقترح لرئاستة اللجنة، أو يُسمي شخصًا آخر و  ،قام هو بتعيينه
 ة.كموفّق مقترح للرئاست

، يجب على الطرف المُبادر أن يُخطر قتراحج( فور استتلام الرد الذي يتضمن هذا الا) 
 الطرف الآخر ما إذا كان يوافق على تعيين الموفّق الذي اقترحه ذلك الطرف لرئاستة اللجنة. 

يجب أن تكون الرستائل المنصوص عليها في هذه القاعدة مكتوبة أو يُؤكد محتواها كتابيًا  
ر، ويجب إرستالها إما من خلال الأمين العام أو مباشرة بين الطرفين مع نسخة مرستلة دون تأخي

 1إلى الأمين العام.
خلاف  ى. علالمركزوعلى رئيس المجلس الإداري أن يتقيد في ذلك بالقوائم المحتفظ بها في 

زين لنفس ئتعيين موفقين بشرط أن يكونوا حا تفاقيةالحال بالنسبة للأطراف الذين أجازت لهم الا
 المركز. يعين من قوائم  فيمنالصفات والشروط الواجب توفرها 

كما يمكن لكل دولة متعاقدة إمكانية تعيين في كل قائمة أربعة أشخاص يمكن أن يكونوا 
من مواطنيها ولكن ليس إلزاميا، وكذا للرئيس أن يعين في كل قائمة عشرة أشخاص من مختلف 

  2.الجنسيات
يوما التالية لإرستال السكرتير العام الإعلان بتسجيل  (61)جنة خلال التسعينوإذا لم تشكل الل

الطلب إلى الأطراف، أو في خلال أي مدة أخرى يتفق عليها الأطراف خلافا لذلك، يجب على 

                                                           

1 - International Centre for Settlement of Investment Disputes, ICSID CONVENTION, 
REGULATIONS AND RULES. Washington, D.C. 20433, U.S.A. ICSID/15 April 2006 April 2006. 
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رئيس المجلس الإداري بناء على طلب أي طرف صاحب المصلحة في التعجيل، وبعد التشاور 
  1.راء التعيينات الناقصةمع الأطراف بقدر الإمكان إج

تطلب أن تكون جنسية أغلبية المحكمين من جنسيات غير جنسية الدولة  تفاقيةإذا كانت الا
المتعاقدة الطرف في النزاع والدولة الأخرى التي يحمل المستممر جنسيتها، إلا أنها لم تشترط ذلك 

س جنسية يين موفقين من نففي جنسية الموفقين في لجنة التوفيق، يفهم من هذا من الممكن تع
  2طرفي النزاع أو أحدهما.

الموفقين الذين يرضون بها من قبل أطراف النزاع حرية ليست مطلقة فهي  اختيارحرية 
مقيدة بالضوابط والشروط التي تفرضها قواعد المركز، وذلك لتنظيم عملية تسوية النزاعات التي 

  3واشنطن. اتفاقيةك مما قررته ، ويتضح ذلختيارعلى الأطراف مراعاتها عند الا
يكون معترفا  وأنقدر عظيم من الأخلاق ب المتمتعون الأشخاص هؤلاء يجب أن يكون 

مارستة عليهم في م الاعتمادبكفاءتهم في مجال القانون والتجارة والصناعة والمال بحيث يمكن 
رطا ويعتبر ش الحكم على الأمور حكما مستقلا تشكل كفاءتهم في مجال القانون أهمية خاصة

  4جوهريا.
في أي وقت قبل تشكيل اللجنة، يجوز لأي من الطرفين  :إستبدال الموفقين وردهم-5

استتبدال أي موفّق قام بتعيينه، كما يجوز للطرفين، باتفاق مشترك، أن يتفقا على استتبدال أي 
ل لجان التوفيق يعلى أنه بمباشرة إجراءات التوفيق لا يجوز أن يلحق التعد تفاقيةنصت الا موفّق

بالنسبة لأحد الموفقين يعين عضو آخر وفقا لما ورد  الاستتقالةالوفاة أو العجز أو  إلا في حالة
 5.لجنة التوفيق اختيارمن قواعد  تفاقيةفي نصوص الا

يل ذلك أن تعيين بد ،إذا كانت في حالة وفاة أو عجز أحد أعضاء اللجنة لا تمير أي إشكال
ت هذه الأخيرة بين ما إذا كان الاستتقالةبالنسبة لحالة  تفاقيةوتفرق الا ،طرافعنه يكون بموافقة الأ

أحد الموفقين  استتقال"إذا  :على أنه 13فقرة  19حيث تنص المادة  بإذن من اللجنة او عدمها،
أو المحكمين المعينين من جانب أحد الطرفين دون موافقة اللجنة أو المحكمة التي هو عضو 

 لرئيس أن يعين بدلًا منه شخصا من الجدول الخاص بملء المكان الشاغر"فيها، كان على ا
                                                           

 .ICSIDمن اتفاقية المركز  31المادة  -1

 .516المرجع السابق، صعمر هاشم محمد صدقة،  -2
 .139ص ، المرجع السابق،قاستم طه أحمد علي -3
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كون بديل العضو المستقيل بموافقة اللجنة ي يفهم من نص المادة يتعين على الرئيس يعين
كما في حالة الوفاة أو العجز، أما إذا استتقال العضو المعين من قبل أطراف النزاع أو انسحب 

فإن مهمة ملء المكان الشاغر وتعيين البديل تعود  ،و عضو فيهابدون موافقة اللجنة التي ه
  1أحد أعضاء قائمة الموفقين. اختيارللرئيس ب

بناء  (وهو ما يسمى بالرد)هذا ويجوز لطرفي النزاع الدفع بعدم صلاحية عضو ما في اللجنة
لتي الشروط اعلى عدم توفر الشروط اللازمة لإدراج استمه في القائمة، أو بناء على عدم توفر 

تتطلبها أحكام تعيينه الواردة في المواد، وتعود مهمة النظر في الدفع وفق الإجراءات المحددة 
وفي  ،بتنحية الموفق إلى اللجنة نفسها دون مشاركة العضو المطعون في صلاحيته تفاقيةبالا

اتخاذ  حالة ما إذا كان عدد الأعضاء الآخرين غير المطعون في صلاحيتهم والمطلوب منهم
أو كان الشخص المعني رده موفقا فردا أو تعلق الأمر  ،القرار عددا مزدوجا وتساوت الأصوات

رتب عن ويت ،فإن رئيس المجلس الإداري هو الذي يفصل في طلب الرد ،بأغلبية أعضاء اللجنة
 .قرار عدم صلاحية العضو استتبداله وفقا للأحكام المتعلقة بتعيين الموفقين

، ويجب عليه تقديم تفاقيةمن الا 17أن يقترح رد موفّق استتنادًا إلى المادة يجوز لأي طرف 
دون تأخير، وفي جميع الأحوال قبل أن تقوم اللجنة لأول مرة بالتوصية بشروط  قتراحهذا الا

م الا ى الأمين العام إل قتراحتسوية النزاع للطرفين أو قبل إغلاق الإجراءات، أيّهما يحدث أولًا. ويُقدَّ
إلى  قتراحة الاأ( إحال)فوعًا بالأستباب التي يستند إليها. يقوم الأمين العام على الفور بما يلي: مش

يتعلق بموفّق منفرد أو بأغلبية أعضاء اللجنة، يُحال كذلك إلى  قتراحأعضاء اللجنة، وإذا كان الا
أن  تراحقي بالا. يجوز للموفّق المعنقتراحب( إخطار الطرف الآخر بالا) ،رئيس المجلس الإداري 

يُقدّم توضيحاته إلى اللجنة أو إلى رئيس المجلس الإداري، حسب مقتضى الحال، دون تأخير. 
 قتراحمتعلقًا بأغلبية أعضاء اللجنة، يتعين على الأعضاء الآخرين النظر في الا قتراحما لم يكن الا

ى الأصوات، فعلوالتصويت عليه دون تأخير، وذلك في غياب الموفّق المعني. وإذا تساوت 
، وبأي توضيحات قُدّمت قتراحالأعضاء، عبر الأمين العام، إخطار رئيس المجلس الإداري بالا

من قبل الموفّق المعني، وبفشلهم في اتخاذ قرار. عندما يُطلب من رئيس المجلس الإداري اتخاذ 
يومًا من تاريخ  31رد موفّق، عليه أن يبذل أقصى جهده لاتخاذ القرار خلال  اقتراحقرار بشأن 
 2.قتراح. تُعلّق الإجراءات إلى حين اتخاذ قرار بشأن الاقتراحاستتلامه للا

                                                           

 .877، ص، المرجع السابقمصطفى خالد النظامي -1
2 - International Centre for Settlement of Investment Disputes, op. cit. 
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الدولية  الهيئة القضــائية اختصــاصالقاعدة العامة تقضــي ب :لجنة التوفيق اختصــاصثانيا/
ل في إنشاء المركز هذه القاعدة، فخولت لجنة التوفيق الفص اتفاقيةها فقد تبنت اختصاصبتحديد 
اعتبرت لجنة التوفيق قاضــــــية بنفســــــها في شــــــأن مدى  تفاقيةأي أن الا ،هااختصــــــاصــــــع موضــــــو 

   2ها"اختصاص"إن اللجنة محكومة ب 1ها بالنظر في النزاع المطروح أمامها.اختصاص
، من قبل أحد الأطراف، يقوم ختصاص"إذا أثير دفع بعدم الا على أنه 35/5ونصت المادة

المركز، أو من أجل أي ستبب آخر يتعلق  اختصاصنطاق على الادعاء بعدم دخول النزاع في 
ة، أو أن ه مسألة شكلياعتبار باللجنة تقوم بفحصه وعليها أن تقرر ما إذا كان يجب أن يعامل ب

 فحصه يجب أن يلحق بفحص النقاط الموضوعية"
 للجنة أن تفصل في الدفوع التي يميرها أحد أطراف النزاع استتنادا الى تفاقيةحيث خولت الا

ه مسألة اعتبار المركز، ب اختصاصاللجنة، أو خروج النزاع من  اختصاصموضوع النزاع ليس من 
أي قبل الفصل في الموضوع أو تضم ممل هذا الدفع إلى موضوع النزاع والفصل  ،أولية أو مستقلة

  3فيهما معا في وقت واحد.
ي حالة جنة التوفيق، أما فلأطراف النزاع الاتفاق على القواعد الإجرائية التي تلتزم بها ل-

عدم ممارستتهم لهذا الحق أي لم يتفق الأطراف على قواعد إجرائية معينة تقوم لجنة التوفيق 
  4. تفاقيةبتطبيق قواعد وإجراءات التوفيق التي تضمنتها الا

إضافة إلى قواعد التوفيق التي يقررها المجلس الإداري للمركز، والتي تكون نافذة في تاريخ 
 .الأطراف على إحالة النزاع إلى التوفيق اتفاق

أو لوائح  تفاقيةأما في حالة ما إذا أثير أثناء الإجراءات موضوع إجرائي لا تنظمه الا
 اتفقي أو في القواعد الت ،موافقة الأطراف على اللجوء إلى التوفيقو يق المعمول بها وقت ـــــالتوف
 اتفاقيةمن  33د وهذا ما جاءت به المادة ــــع هذه القواعراف عليها، فتختص اللجنة بوضــــــــــــالأط

  5المركز.
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 إجراءات التوفيق وقرار اللجنة :الفرع الماني
يات ، يتممل في قيام لجنة مكونة من شخصستتممارالاات منازعالتوفيق وستيلة ودية لتسوية 

 ،تسوية النزاعلوصيات تتضمن قواعد ات وتاقتراحمتخصصة، على أن تعد اللجنة تقرير يتضمن 
حو حل النزاع وتوجيهها ن أطراف حيث تقوم لجنة التوفيق على توضيح النقاط محل النزاع بين

  1مقبول يرضي الطرفين.
رة ستواء المتضر  الأطرافإجراءات عملية التوفيق، تبدأ بتقديم أحد  التوفيق: تأولا: إجراءا
ام للمركز تعاقدة، طلب كتابي للسكرتير العأو المستممر الأجنبي لدولة م ستتممارالدولة المضيفة للا

 2للقيام بإجراءات التوفيق.
حيث تسعى اللجنة لتسوية النزاع الدائر بينهم بتسوية ودية يوافق عليها الطرفان، فتقوم لجنة 

تؤكد اللجنة  وأن ،والذين يقع على عاتقهم ،التوفيق بتوجيه الأطراف نحو الحل الذي يقبلون به
تعاون فيما بينهما وعلى أستاس من حسن النية مع تلك اللجنة حتى يتم التوصل للأطراف ضرورة ال

 3إلى تسوية ودية مرضية للطرفين.
عتمدة م وعلى هذا الأستاس تعمل اللجنة على تحليل عناصر النزاع وتوضيحه لطرفي النزاع

لطلب اها بالنظر في النزاع المرفوع إليها بمقتضى اختصاصفي عملها على عدة قواعد أهمها 
واللذان يحق لكل منهما تعيين مممل عنه يتولى القيام بكل  ،المقدم من أحد الأطراف أو كليهما

إضافة  ،والتي تقوم في أول اجتماع بتحديد العضو المقرر ،إجراء وتقديم كل وثيقة تطلبها اللجنة
رف بمفرده، ل طمنفردة ك استتماعفقد تعقد عدة جلسات  ،إلى القواعد الإجرائية التي ستتعمل وفقها

وقد تعتمد اللجنة إلى عقد جلسات استتماع جماعية يجتمع فيها الطرفين، مع الحفاظ على سترية 
المعلومات من قبل الطرفين، التي تعرضوا لها أثناء الجلسات، وقد تقوم بالأستلوبين معا الفردي 

 4والجماعي.
م افة إلى ما يتحيث يمكنها أن تطلب من الأطراف أي توضيحات شفوية أو كتابية إض

إضافة إلى أنه في حالة عدم اتفاق الأطراف حول مسألة  ،تقديمـه مـن دفوع ومذكرات مكتوبة
أو  ،معينة يمكن للجنة التنقل للتحقيق في المكان المعني أو أي موقع يكون له صلة بالموضوع
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طراف ارين المختصين الذين قد يستعين بهم الأأو الاستتعانة بالخبراء، والمستش ،تستمع للشهود
 1.أثناء جلسات التوفيق

ات صلاحية إصدار توصي تفاقيةحتى تتمكن اللجنة من القيام بهذه المهام منحت لها الا
ات بكونها وتتميز هذه التوصي ،تتضمن قواعد لتسوية النزاع في أي مرحلة تكون عليها الإجراءات

 2مكن للأطراف الاتفاق على جعلها ملزمة.غير ملزمة للأطراف وإن كان ي
ا ما واشنطن(، وهذ)بأن تجري عملية التوفيق عموما في مقر المركز تفاقيةوقد قررت الا

قر "تجري عملية التوفيق والتحكيم في م المركز التي نصت على أنه اتفاقيةمن  95ة حددته الماد
ة مقر محكمة التحكيم الدائم يق إما فيالأطراف طلب إجراء عملية التوف اتفاقالمركز"، مع جواز 

إذا ستبق للمركز وأن أبرم  بلاهاي، أو في مقر أية منظمة أحرى مناستبة، ستواء عامة أو خاصة
معها اتفاقا بذلك الشأن تحقيقا لهذا الغرض، كما يمكن عقد الإجراءات في أي مكان آخر توافق 

 3.تفاقيةمن الا 93و 95 المادةحسب وهذا  عليه اللجنة أو بعد التشاور مع السكرتير العام.
يجب  ،ولضمان السير الحسن لعملية التوفيق تفاقيةمن الا 31/15 إلى نص المادة استتنادا
تعاون الجاد وال ،بالمواعيد حضور الجلسات والمساهمة في إجراءات التوفيق الالتزام على الطرفين

مة أطراف النزاع أو امتناعه عن المساهمع اللجنة لمساعدتها على القيام بوظائفها، وأن تغيب أحد 
رير محضر وذلك بتح ،يترتب عنه انتهاء الإجراءات بقرار تصدره اللجنة ،في إجراءات التوفيق

 4.الأطراف أو امتنع عن المشاركة في الإجراءات أحدرستمي تقرر فيه غياب 
وبكافة  التوفيقأطراف النزاع حرية واستعة في تقديم دعواهم أمام لجنة  تفاقيةوقد منحت الا

وحتى لا يتأثر أي من أطراف النزاع من أي إجراء أمام اللجنة أثناء  ،الوستائل القانونية المتاحة
على أنه ليس لأي طرف من الأطراف الحق في التمسك أمام  تفاقيةفقد نصت الا ،قيامها بعملها

 خر أمامها منأو ما صدر عن الطرف الآ ،أي جهة قضائية أخرى بتقرير اللجنة أو توصياتها
وجهات نظر أو أقوال أو ما قبله أو عرضه من تسويات للنزاع إلا إذا كان هناك اتفاق بين 

 5.الأطراف على خلاف ذلك
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بغرض توضيح المسائل محل النزاع بين الطرفين، تستمع اللجنة إلى الطرفين، : قرار اللجنة ثانيا:
لطرفان ا يشاركذا الهدف. ويجب أن وتسعى للحصول على أية معلومات قد تساعد في تحقيق ه
 في أعمال اللجنة بأكبر قدر ممكن من القرب والمشاركة. 

من أجل التوصل إلى اتفاق بين الطرفين، يجوز للجنة، من وقت لآخر وفي أي مرحلة من 
مراحل الإجراءات، أن تُقدّم توصيات للطرفين، ستواء شفهيًا أو كتابيًا. ويجوز لها أن توصي بقبول 

فين لشروط تسوية محددة، أو أن توصي بعدم القيام، أثناء ستعي اللجنة لتحقيق الاتفاق، بأي الطر 
أفعال قد تُفاقم النزاع. وعلى اللجنة أن توضح للطرفين الحجج المؤيدة لتوصياتها. كما يجوز لها 

 ة. متحديد آجال زمنية يُطلب من كل طرف خلالها أن يُعلم اللجنة بقراره بشأن التوصيات المقد
ولغرض الحصول على معلومات قد تمكّن اللجنة من أداء مهامها، يجوز لها، في أي مرحلة 

 من الإجراءات، أن تقوم بما يلي: 
 .أ( تطلب من أي طرف توضيحات شفهية، أو مستندات، أو أي معلومات أخرى )
  .ب( تطلب أدلة من أشخاص آخرين)
له صلة بالنزاع أو أن تُجري تحقيقات ج( وبموافقة الطرف المعني، أن تزور أي مكان )

 1فيه، على أن يُسمح للطرفين بالمشاركة في هذه الزيارات أو التحقيقات.
فان التوفيق مهمة في غاية الأهمية ولذلك فإن مقترحات لجنة التوفيق يجب أن تصاحبها 

 ىحيث أن اختلاف طرق نقل المقترحات عن طريق مندوبي الأطراف قد يؤدي إل ،مبرراتها
مما يؤثر على فهم المعنى المقصود من  ،توضيح مختلف ومتباين لكل طرف من أطراف النزاع

لذا يجب على اللجنة إصدار تقرير توضح فيه  ،المقترحات ما يمير اللبس في تسوية النزاع
 2.مقترحاتها التي تكون لها جوانب مفيدة في تسوية النزاع وإنهائه

 تقوم اللجنة بإعداد التقرير النهائي المتضمن ،اللجنةفي حالة قبول الأطراف لتوصيات  -
تفاق ملزما لجنة التوفيق، ويصبح هذا الا اقترحتهاات التسوية التي اقتراحأي قبول  ،تسوية النزاع

تعد اللجنة  اقاتفإذا توصل الطرفان إلى " على:لما نصت  تفاقيةوواجب التنفيذ. وذلك ما أقرته الا
، والتوصية التي يصدرها 3الأطراف" اتفاقلوقائع النزاع وتمبت فيه محضرا رستميا يتناول عرض 
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أما  1يبدي الأطراف قبولهم ورضاهم بها.الموقف لا يكون لها طابع إلزامي إلا منذ اللحظة التي 
ضرا فإنها تنتهي الإجراءات وتحرر مح ،في حالة إخفاق اللجنة في عدم التوصل إلى تسوية النزاع

 2وأستباب ذلك. اتفاقإلى  فشل التوصل هتمبت في
وفي حالة عدم مواصلة إجراءات التوفيق، أنه في أي مرحلة من مراحل التسوية يخبر أحد -
إجراءات التوفيق وترجع أستباب هذه الرغبة دفع أحد الأطراف  استتكمالبرغبته في عدم  الأطراف

طلبة فات المتإلى وقائع توضح وجود نقص في الص استتنادابعدم صلاحية أحد أعضاء اللجنة 
أو أن أحد أعضاء اللجنة غير صالح للتعيين فيها لوجود  ،العضو في لجنة التوفيق استملإدراج 

علاقة بينه وبين الطرف الآخر في النزاع. وتختص اللجنة بالنظر في هذه الدفوع بشرط عدم 
 3في إصدار قرار الفصل في الدفوع. العضو المدعى بعدم صلاحيته اشتراك

من  لذلك فليس ،فيق يهدف إلى عقد اتفاق بين الأطراف حول موضوع النزاعبما أن التو 
ري ونتيجة لذلك يج ،طبيعة عمل لجنة التوفيق أن يكسب أو يخسر أحد الأطراف قضية أمامها

 تفاقيةاتقسيم الأعباء المالية المتعلقة باستتخدام تسهيلات المركز مناصفة بين الأطراف نصت 
العام للمركز تحديد الرستوم والمصاريف التي يتحملها الأطراف مقابل  واشنطن على يتولى الأمين

اريف أما بالنسبة لأتعاب ومص ،الانتفاع بخدمات المركز وفقا للوائح التي يعدها المجلس الإداري 
ة التوفيق تقوم لجن ،فإذا لم يتم الاتفاق مقدما بين الأطراف واللجنة على تحديدها ،أعضاء اللجنة
  4.المجلس الإداري  مع الأمين العام للمركز بتحديدها في الحدود التي يقررهابعد التشاور 

ركز بخدمات الم الانتفاعحيث أن أتعاب ومصاريف أعضاء اللجنة والرستوم الواجبة مقابل 
ويحدد السكرتير العام الرستوم والمصاريف التي يتحملها الطرفان  5فة.يتحملها طرفا النزاع مناص

 6دمات المركز وذلك طبقا للقواعد التي يضعها المجلس الإداري.بخ الانتفاعمقابل 
 ينار ستتممالاوغاية القول، هو إنه يتم اللجوء إلى الوستائل الودية أولا لتسوية منازعات 

الأطراف المتعاقدة، فإذا لم تفلح هذه الوستائل في تسوية النزاع يتم اللجوء إلى وستائل أخرى 
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م النص عليها ، والتي يتستتممارالاالمعنية ب تفاقياتمحددة في الاكالتحكيم، وغيرها من الوستائل ال
 .الأجنبيكضمانة لحماية المستممر 

 التحكيم كطريق لتسوية النزاع :لمطلب المانيا
عمدت الدول ، حيث تستتممارالا اتفاقياتبعد التنصيص على التحكيم التجاري الدولي في -

 1.ستتمماروء إلى القضاء الداخلي للدولة المضيفة للاتبنيها هذه الآلية بقصد تجنب المستممر اللج
وم إلى ات التي تمار بين الخصمنازعأن التحكيم هو وستيلة فعالة وستريعة لحل ال اعتباروب

 ازدهاربدرجة ان البعض يعتبره أمرا حتميا بشأن هذه الطائفة من العقود، وقد ازدهر التحكيم 
ال وحرية انتقال الأشخاص ورؤوس الأمو  ستتممارالاعقود وازدهار  التجاري التجارة الدولية والنشاط 

وعقود نقل التكنولوجيا، حتى أصبح منظما على شكل هيئات ومراكز دولية، لما يتميز به من 
 2.بح القضاء الطبيعي في هذا المجالخصائص مقارنة بالقضاء لأنه أص

 أو أشخاصبين الأطراف المعنية شخص  اتفاقنظام قضائي خاص وهو  فالتحكيم هو-
 لاستتغناءايتولون الفصل في النزاع المعروض عليهم، ويتمتع المحكم بميزات ضرورية لا يمكن 

لأحد الأطراف والسرية وسترعة البت في النزاعات ومرونة الإجراءات. وهذا  الانحيازعنها، كعدم 
ية مع الدول لدولا تفاقياتما جعل المستممرون يطالبون دولتهم بتضمين البنود التحكيمية في الا

 3المحاكم الوطنية لهذه الدول. اختصاصات، للهروب من ستتممار المضيفة للا
ار من ولهم الحرية في اختيالذي تنظم إجراءاته أطراف النزاع  التحكيم الحرفهناك نوعين -

ت أو مؤستسات تتولاه هيئا، والنوع الماني التحكيم المؤستساتي الذي يشاؤون من المحكمين بأنفسهم
الأكمر شيوعا في مجال التحكيم في  كز وطنية أو دولية دائمة مختصة بالتحكيم وهوأو مرا

، يعد من أهم مراكز التحكيم في العالم ICSIDالمركز الدولي  ويعتبر 4 .منازعات العقود الإدارية
  5اتي.ويممل تحكيما من النوع المؤستسوفقا لقواعد وإجراءات موضوعة مسبقا ضمن اتفاقية واشنطن 

ويقوم  منائياستتتحكيم هو الوستيلة القضائية لتسوية المنازعات في المركز، وهو طريق فال
على إرادة الأطراف، حيث يلجأ إليه الخصوم لحل النزاع دون المحكمة المختصة، لذا ستيتناول 
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لأول(، الفرع ا) التحكيم محكمة ،الدولي هذا المطلب التحكيم كطريق لتسوية النزاع أمام المركز
 الفرع الماني() ات التحكيموإجراء

 محكمة التحكيم :الفرع الأول
إجراءات التحكيم أمام المركز تحظى بأهمية كبيرة لكونها الوستيلة الفنية للوصول إلى تسوية 

كز فمنها المنشئة للمر  تفاقيةالنزاع وتعد قواعد إجرائية صريحة وواضحة منصوص عليها في الا
 1نها ما يتعلق بتشكيل لجنة التحكيم.ما يرتبط بإجراءات إقامة الدعوى وم

تبدأ بطلب كتابي يوجهه المدعي ستواء كان دولة متعاقدة أم  :إقامة الدعوى  إجراءات-8
فردا أو شركة تنتمي بجنسيتها لدول متعاقدة، إلى السكرتير العام للمركز الذي يقوم بإرستال نسخة 

فية يتضمن الطلب المعلومات الكا في النزاع ويجب أن من الطلب بعد تسجيله إلى الطرف الآخر
عن موضوع النزاع وهوية الأطراف وموافقتهم على اللجوء إلى التحكيم، وذلك ما لم يمبت في 

 2المركز. اختصاصالطلب أن المعلومات التي يتضمنها تجعل النزاع خارج دائرة 
 ويشترط لقبول دعوى التحكيم أمام المركز توافر شرطين:

 ي الشركة.وجود إدارة أجنبية ف-
أن تتفق الشركة والدولة المضيفة على أن تعامل الشركة كشخص أجنبي حتى يمكن توافر -

 المركز. يطلبهاالشروط التي 
 نعقادلاعند وصول الطلب للأمين العام يقوم بدراستته والتأكد من استتفائه لكافة الشروط 

ارج أن النزاع يقع خ ، بعد ذلك يقرر إما رفض تسجيل الطلب، إذا تبين لهالمركز اختصاص
 اتفاقيةمن  51المنصوص عليها في المادة  ختصاصالمركز لفقدانه أحـد شـروط الا اختصاص

لتا المركز بالنظر في النزاع، وفي ك اختصاصتبين له  وإما يقوم بتسجيل الطلب إذا ،واشنطن
 3الحالتين يخطر الأمين العام الأطراف إما برفض أو قبول الطلب.

حيث تتشكل المحكمة التحكيمية مباشرة عقب طلب  :ل محكمة التحكيمقواعد تشكي-5
التحكيم، فيعين المحكمون من قوائم المحكمين التي شكلها المركز، ويتم إعداد القائمة وفقا لما 

 الي:على الشكل الت ستتممارالاات منازعالبنك الدولي لتسوية  اتفاقيةمن  83ه المادة ينصت عل
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دول المتعاقدة بتعيين أربعة أشخاص يمكن أن يكونوا من مواطنيها، تقوم كل دولة من ال -8
 أو من غير مواطنيها.

يمكن لرئيس مجلس الإدارة، أي المدير العام للبنك الدولي أن يقوم بتعيين عشرة أشخاص -5
 1مختلفي الجنسية في القائمة.

البنك  اتفاقيةمن  81إن الأشخاص الذين يعينون في القوائم يجب أن يكونوا وفقا لنص المادة
الدولي "من الأخلاق العالية والمسلم بمقدرتهم في ميادين القانون والتجارة أو الصناعة أو المال، 

 في الرأي ويراعي أيضا ضمان تمميل النظم القانونية الرئيسية في استتقلالهمعلى  الاعتمادويمكن 
الي ستتبرز وبالتية يحال إلى التحكيم، وبالتالي أي خلاف بين الدول في مادة التجارة الدول العالم"

 2لدى كافة الأطراف.  واطمئنانبالتأكيد الحاجة إلى محكم يكون موضع ثقة 
ردي، واشنطن هو عدد ف اتفاقيةوبالإضافة إلى ما تقدم فإن عدد المحكمين كما نصت عليه 

أي عدد  في فقرتها المانية/أ: أن المحكمة تتكون من شخص واحد أو من 37فقد نصت المادة
ن الطرفين وإذا لم يتفق الطرفان على عدد المحكمي اتفاقفردي من المحكمين الذين يعينون حسب 

محكمين يعين  ةلاثثفإنه وفقا لنفس المادة في الفقرة المانية/ تتكون المحكمة من  ،وطريقة تعيينهم
  3الطرفين. باتفاقكل طرف واحد منهم والمالث يعين 

 ،الأطراف اتفاقأو عدة محكمين بعدد فردي يتم تعيينهم بناء على أي تتألف من محكم واحد 
يوم من تاريخ إبلاغ الأمين العام للمركز بتسجيل الطلب إلا إذا كان هناك 61في مدة لا تزيد عن

اف على الأطر  اتفاقمسبق بين الأطراف على تعيين المحكمين في مدة أطول، أما إذا تعذر  اتفاق
فتشكل المحكمة من ثلاثة محكمين، كل طرف يعين محكم  تعيينهم،عدد المحكمين أو طريقة 

محكمين من ال اختياريمكن  ماالطرفين، ك باتفاقواحد أما المحكم المالث بصفته رئيس المحكمة 
 4.الاستتقلاليةو خارج قائمة هيئة التحكيم على أن تتوفر فيهم الكفاءة وتتوفر لديهم ضمانات الحياد 

ق عليها بين الأطراف ولم يتم تشكيل المحكمة فيقوم رئيس المجلس المدة المتف انقضتإذا 
الإداري بتعيين المحكم أو المحكمين الذين لم يتم تعيينهم بعد بناء على طلب صاحب المصلحة 
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الذي يهمه التعجيل، وبالتشاور مع باقي الأطراف، شريطة أن يكونوا من رعايا الدولة المتعاقدة 
 1لة المتعاقدة التي يكون أحد رعاياها طرفا في النزاع.الدو  الطرف في النزاع أو

دد هي تلك المتعلقة بع ،حيث أن النصوص الآمرة التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها 
 يئةهوالأغلبية المشترطة في  ،أو كفاءة المحكمين وقدرتهم وأخلاقهم العالية ،المحكمين الفردي

عاقدة والطرف في النزاع أو الدولة التي يكون أحد رعاياها التحكيم من مواطني دولة غير الدولة المت
لمحكمين مع ملاحظة عدم انطباق هذه القواعد في حالة المحكم الوحيد أو ا ،طرفا في النزاع

 2المعينين باتفاق الطرفين
تعديل تشكيل محكمة التحكيم إلا في  زيجو كأصل عام لا يمكن إدخال أية تعديلات ولا 

في إمكانية  المتممل تفاقيةأوردته الا الاستتمناءبالنسبة للمحكم هذا  استتقالةأو  حالة عجز أو وفاة
الأطراف أو بتدخل رئيس المجلس الإداري في حالة  اتفاقبمحكم آخر إما من خلال  استتبداله

 .واشنطن اتفاقية. من 19المادة  يوم المقرر وهذا ما نصت عليه 61المحكم خلال  استتبدالعدم 
في هذه المسألة حيث ستمحت به شرط أن  تفاقيةرد المحكمين فصلت الا أما في حالة-

يكون مسببا ومقدم إلى الأمين العام للمركز، ثم يقوم هذا الأخير بتبليغ الطرف الآخر وهيئة 
أما إذا خص أغلبية أعضاء محكمة التحكيم يقوم بتبليغ  ،واحد التحكيم إذا خص الطلب محكم
لأولى تنظر المحكمة في طلب الرد ثم تتخذ قرارها عن طريق المجلس الإداري في الحالة ا

ا في أم ،التصويت، وفي حالة تساوي الأصوات يفصل رئيس المجلس الإداري في طلب الرد
الحالة المانية يفصل رئيس المجلس الإداري مباشرة في طلب الرد، وبعد الفصل في القرار يستبدل 

 37كام تعيين المحكمين المنصوص عليها في المادة المحكم مباشرة بمحكم آخر يعين وفقا لأح
  3المنشئة للمركز الدولي. تفاقيةمن الا

قانون ال اختيارتجدر الإشارة إلى أن ما يميز التحكيم بصفة عامة هو حرية الأطراف في 
الواجب التطبيق على موضوع النزاع، قد يكون قانون أحد الأطراف، أو قانون دولة أخرى، أما في 

                                                           

1 - Moshe Hirsch, The arbitration mechanism of the international centre for the settlement of 
investment disputes, Martinus Nijhoff Pub, Netherlands 1993, P29-30. 
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الأطراف فيبقى لمحكمة التحكيم السلطة التقديرية قد تختار قانون الدولة المضيفة  اتفاقغياب حالة 
 1.إضافة إلى تطبيق مبادئ القانون الدولي ستتممارللا

أي فيما يخص إجراءات استتبدال المحكمين وتنحيتهم فإنها لا تختلف عن تلك الواردة بالنسبة 
 .ورد الموفقين لاستتبداللنسبة با لذا نحيل ذلك على ما ورد ،للموفقين

 الفرع الماني: إجراءات التحكيم
هناك مبدأ أستاستي وثابت في التحكيم التجاري الدولي أقرته كافة الأنظمة القانونية يعرف 

بموجبه تختص محكمة التحكيم بسلطة الفصل في صحة  ،ختصاصبالا ختصاصباستم مبدأ الا
وليس للمحكمة القضائية أن تفصل في مسألة ها بالنظر في النزاع المعروض عليها اختصاص
المحكمين، لكي تتجنب قيام أحد الأطراف بتأخير أو عرقلة ستير عملية التحكيم عن  اختصاص

مركز فإن محكمة تحكيم ال المبدألهذا  واستتنادا ،المحكمة التحكيمية اختصاصطريق الدفع بعدم 
التي  تملك ستلطة الفصل في الطعون  كما ،ها بالنظر في النزاعاختصاصهي التي تقوم بتحديد 

كمة بالنزاع المح اختصاصوكذلك بعدم  ،المركز بالنزاع اختصاصيقدمها الأطراف والمتعلقة بعدم 
 2لأي ستبب آخر

أو ضم هذه الدفوع إلى الموضوع  ،ها مسألة أولية قبل الفصل في الموضوعاعتبار إما ب 
ميعادا محددا لإبداء ممل هذه الدفوع الشيء  ةتفاقي، هذا ولم تحدد الا3والفصل فيهما بحكم واحد

وهنا تبرز أهمية التحكيم لحسم  ،الذي يعني إمكانية إبدائها في أي مرحلة من مراحل الخصومة
  4.كضمانة من خلال سترعة الفصل في المنازعات ستتممارالامنازعات 

عارضة لبالفصل في الطلبات ا ،كما تختص محكمة التحكيم بناء على طلب أحد الأطراف
أولهما أن تكون  ،بتوفر شرطين اثنين ،والإضافية والمقابلة المرتبطة بشكل مباشر بموضوع النزاع
 ،عادهااو لم يسبق أن اتفقوا على استتب ،مما تشملها موافقة الأطراف على إحالة النزاع على التحكيم

ناستبا تراه م كما تختص محكمة التحكيم باتخاذ ما ،المركز اختصاصوثانيهما أن تكون ضمن 
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لك وإذا ذ من التدابير التحفظية بهدف المحافظة على حقوق الطرفين بتوفر اتفاق الأطراف على
 1.تطلبت ظروف النزاع ذلك

 18وإضافة إلى القواعد الواردة في النصوص المتعلقة بسلطة المحكمة ووظائفها المواد من 
تطبق المحكمة قواعد  ،ى خلاف ذلكالأطراف عل عدم اتفاق، وكذلك المركز اتفاقيةمن  17إلى 

التحكيم النافذة في تاريخ اتفاق الأطراف على إحالة النزاع إلى التحكيم والمعتمدة من المجلس 
 أو أي قواعد أخرى  ،أما إذا أثير أي موضوع إجرائي لا تغطيه القواعد السابقة ،الإداري للمركز

  .لموضوعفتختص المحكمة بالفصل في هذا ا ،يتفق عليها الأطراف
-8 المركز على أنه:" اتفاقيةمن  11بالنسبة لحضور الخصوم وغيابهم نصت عليه المادة

مسلما  ،إذا تغيب أحد الطرفين أو امتنع عن تقديم أوجه دفاعه فإنه لا يعد لهذا السبب في حد ذاته
رحلة مإذا تغيب أحد الطرفين أو امتنع عن تقديم أوجه دفاعه في أي -5بادعاءات الطرف الآخر.

بما تم وإصدار حكمها  الاكتفاءمن مراحل الخصومة، يجوز للطرف الآخر أن يطلب من المحكمة 
خطارها الطرف المتغيب أو الممتنع عن تقديم أوجه امع –ويجب على المحكمة  ،بناء على ذلك

در قر قبل لإصدار حكمها، ما لم تمأن تمنح هذا الطرف مهلة لتدبر الأ دفاعه بالطلب الذي تلقته
  2.المحكمة عدم توافر النية لديه للحضور إلى المحكمة أو السير في الخصومة"

م أو وفي حالة غياب أحده ،تتطلب ممول الأطراف أمام محكمة التحكيم تفاقيةوعليه فإن الا
وإنما يكون لمحكمة التحكيم  ،لا يؤدي إلى وقف الإجراءات امتناعه عن تقديم أوجه دفاعه فإن

بناء على طلب الطرف الآخر الطلب من  ،م المتغيب عن تقديم أوجه دفاعهبعد تبليغ الخص
أن  ،المحكمة الاستتمرار بالنظر في المسائل المطروحة عليها والفصل فيها وإصدار حكم فيها

 3.فاعهممول أمامها أو تقديم أوجه دتمنح الخصم المتغيب أو الممتنع عن تقديم أوجه دفاعه مهلة لل
ير في الس ي يمبت فيها للمحكمة عدم توافر نية الخصم بالحضور أوأما في الحالة الت

 4.ءات وتصدر حكمها غيابيافإن لها أن تتابع السير في الإجرا ،الخصومة
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ك استتحدث المركز نظاما يساعد على ذل ،ولتحقيق السرعة في الفصل في قضايا التحكيم
يتم عرض المسائل المتفق  حيث ،التحكيم هيئةمن خلال عقد اجتماع تمهيدي للأطراف مع 

 1.لتقتصر الإجراءات التحكيمية بعدها على ما هو محل خلاف فقط ،عليها
وفيما يخص تكاليف العملية التحكيمية في ظل المركز ليست مكلفة حيث يتحمل تكاليف - 

 الدعوى أطراف النزاع مقابل استتفادتهم من كل خدمة، ويتولى الأمين العام تحديد الرستوم المستحقة
مع مراعاة اللوائح الصادرة من طرف المجلس الإداري في هذا الخصوص لتغطية مصاريف السير 

ذا بين الأطراف وعند غياب ه للاتفاقوبصفة عامة تحدد أتعاب المحكمين طبقا  ،في الإجراءات
تقرر قيمة الأتعاب بواستطة المركز نفسه والتي يختلف تقديرها من قضية لأخرى ومن  ،الاتفاق
م بها الأطراف ي يلتز والت خر تبعا لقصر أو طول الإجراءات وفقا للقواعد السارية في المركزوقت لآ

 2المتنازعين.
وعليه فإن تكريس التحكيم الدولي كوستيلة لتسوية المنازعات يحقق العديد من المزايا لأن 

لية كانت لدو ية اقتصادالأحكام الخاصة بتسوية النزاعات التي لها أهمية خاصة في العلاقات الا
 ختصاصابحيث إذا كانت هذه الأخيرة تنازع  ،محل خلاف بين البلدان النامية والبلدان المتقدمة
 ،ن الدولةع استتقلاليتهاات بسبب عدم ستتممار الاالمحاكم الوطنية في تسوية المنازعات الخاصة ب

  3.لمجالا ويعتبر التحكيم وستيلة أكمر فعالية نظرا لما يوفره من سترية وسترعة وتخصص في
لذا فإن للتحكيم أهمية أمام المركز الدولي حيث يحتل أهمية بالغة في مجال تسوية -

ية لما يحققه من عدالة خارج إطار النظم القضائية الداخلية للدولة المستقبلة ستتممار الاالمنازعات 
ث تزايد حي أهميته من ازدادتات الخارجية، ولقد كان في بدايته محدودا للغاية، لكن ستتممار للا

اللجوء إليه كوستيلة فعالة لحسم المنازعات وضمان حماية الحقوق، ولقد أشارت الأمينة العامة 
في كلمة ألقتها بمناستبة الذكرى الخمسون لإنشاء المركز الدولي  Meg KINNEARللمركز السيدة

ة قضي167إلى 8675على أن عدد القضايا المسجلة أمام المركز بلغت من قضية واحدة ستنة
  5189.4ديسمبر38بتاريخ 
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 يلي: والرستم البياني هذا ستوف يوضح جميع القضايا المسجلة لدى المركز كما

 جميع القضايا المسجلة لدى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستتممار: الرسم البياني
(ICSID) حسب القواعد المطبقة 

 
 
 
 
 
 

Investment Disputes.  International Centre for Settlement of: 1المصدر
The ICSID Caseload—Statistics. Issue 2024-2, World Bank Group, 2024, 

https://icsid.worldbank.org/resources/publications/icsid-caseload-statistics  

                                                           
1 -International Centre for Settlement of Investment Disputes. The ICSID Caseload—Statistics. 

Issue 2024-2, World Bank Group, 2024, https://icsid.worldbank.org/resources/publications/icsid-

caseload-statistics 

 المفتاح:
 ICSIDالقضايا التحكيمية بموجب اتفاقية  أزرق:

 ICSIDالقضايا التوفيقية بموجب اتفاقية أخضر: 
 ICSIDالقضايا التحكيمية بموجب المرفق الإضافي لـ  أصفر:
 ICSIDالقضايا التوفيقية بموجب المرفق الإضافي لـ  رمادي:
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  القانون الواجب التطبيق وحكم التحكيم الصادر عن محكمة المركز المبحث الماني:
النهائية لمباشرة إجراءات التحكيم، أن تفصل المحكمة في النزاع المعروض عليها إن النتيجة 

دورا  القانون يلعب اختيارمما يدعونا للتطرق لمسألة القانون الذي تطبقه المحكمة، وإن مسألة 
فالأمر الأستاستي في تطبيق نظام قانوني صحيح وذلك لصدور  ،مهما في ممارستات هيئات التحكيم

شرعي في موضوع النزاع وتبليغ هذا الحكم للأطراف وتنفيذه، والفشل في تطبيق حكم تحكيمي 
لمركز ا اتفاقيةإبطال الحكم الصادر، ومن أجل ذلك فقد تضمنت  احتمالالقانون قد يؤدي إلى 

بعض الضمانات المفروضة في حالة عدم تنفيذ حكم التحكيم لتضمن فعالية الأحكام الصادرة 
 ز.عن محكمة تحكيم المرك

م مطلب أول(، وحك) على النزاع وستنتناول في هذا المبحث الى القانون الواجب التطبيق
 مطلب ثاني() التحكيم الصادر عن محكمة المركز

 المطلب الأول: القانون الواجب التطبيق على النزاع
إن إجراءات الدعوة التحكيمية في مركز واشنطن بشكل خاص وفي العملية التحكيمية بشكل 

 ختياراالهيئة، وإنما الأهم من ذلك هو  اختيارلا تتوقف فقط عند تقديم طلب التحكيم و عام، 
 .القانون الواجب التطبيق على الدعوى التحكيمية

نه لأ أو الإجراءات المهمة على الصعيد الدولي، الأولية ويعتبر القانون المطبق من الأمور
ة قواعد التي ستتسير وفقها إجراءات المحاكمبمجرد تحديد ومعرفة القانون المطبق نعرف ما هي ال
 1.إنجاز التحكيم وغيرها من الأمور التحكيمية لناحية غياب الخصوم وحضورهم، ومهل

لأنه بعد تشكيل الهيئة التحكيمية وقبولها للنظر في النزاع يستوجب عليها تحديد القانون 
واء ب التطبيق على علاقتهم ستالواجب التطبيق على النزاع، لذا يجب البحث عن القانون الواج

كان في ذلك القانون الذي تطبقه على موضوع النزاع أو القانون الذي تطبق على إجراءات تسوية 
النزاع، والغرض من ذلك منح قدر من الحرية لأطراف النزاع في تحديد الإطار القانوني المناستب 

 الذي ستيتم فيه تسوية نزاعهم.

                                                           

عات ز كوجان لما أحمد، التحكيم في عقود الاستتممار بين الدولة والمستممر الأجنبي، وفقا لأحكام المركز الدولي لتسوية منا -1
 .851، ص5111الاستتممار في واشنطن، دون رقم طبعة، منشورات زين الحقوقية، لبنان، ستنة 
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واء على ست ستلطة تحديد القواعد القانونيةكاملة لأطراف النزاع الحرية ال الاتفاقيةحيث تعطي 
 1.موضوع النزاع أو على إجراءات تسويته

لذا ستيفصل في النزاع لما نصت عليه معاهدة إنشاء المركز بناء على القانون الذي اختاره 
لى ع على تطبيق قانون معين، يفصل في النزاع بناء اتفاقأطراف الدعوى، وفي حالة عدم وجود 

 بالإضافة إلى المبادئ المناستبة في القانون الدولي، كما تستطيع ستتممارقانون الدولة المضيفة للا
  2.لجنة التحكيم تطبيق قواعد العدالة والإنصاف في حالة موافقة الأطراف

 طبيقالقانون الواجب الت اختيارالاتفاق الصريح على لذا ستوف نتطرق إلى مسألتين وهما 
 (الفرع الماني)القانون الواجب التطبيق  علىالأطراف  الاتفاق بينوغياب  (الفرع الأول)

 القانون الواجب التطبيق اختيار الاتفاق الصريح علىالفرع الأول/ 
وذلك  ،لةية للدو قتصادإلى تنمية القدرة الا ستتممارالاتهدف الدولة المضيفة من خلال عقود 

ة أو المواد الأولية التي يملكها المستممر الأجنبي، الذي بمساعدة رأس المال أو التكنولوجيا المتقدم
ه، من ممار استتيهدف إلى تحقيق الربح من وراء تعاقده، مما يجعله حريصا على ضمان مستقبل 

 3مزايا والحصانات طوال مدة العقد.خلال الشروط التعاقدية التي تضمن له أكبر قدر من ال
لتطبيق القانون الواجب ا اختيارقاتهم وذلك بداية بحيث تسعى الأطراف المتعاقدة لإنجاح علا

 ختياراإنشاء المركز تعطي أطراف النزاع قدر من الحرية المطلقة في  اتفاقيةلأن  ،في حال النزاع
القانون الواجب التطبيق على النزاع بينهما من قبل هيئة التحكيم، ستواء في تحديد القانون الواجب 

 4على إجراءات تسوية النزاع أيضا. أو الواجب التطبيق مطروحالتطبيق على موضوع النزاع ال
الأطراف ستلطة تحديد القواعد القانونية التي تطبق عند قيام المحكمة بالفصل  تفاقيةتعطي الا

"تفصل المحكمة في النزاع طبقا للقواعد القانونية التي يقرها :(15/8) فقد نصت المادة ،في النزاع
فق الطرفان على ممل هذه المبادئ فإن المحكمة تطبق قانون الدولة المتعاقدة وإذا لم يت ،طرفا النزاع

                                                           

 .583ص ،المرجع السابق،عمر هاشم -1
خالد محمد جمعة، المركز الدولي لتسوية منازعات الاستتممار كطريق لحل منازعات الاستتممار المباشر، مجلة الحقوق،  -2

 .559، ص 8661سنة الكويت، العدد المالث، ال جامعة
 لاتفاقياتطبيق قواعد العدالة البديلة في العلاقات الاقتصادية وعقود الاستتممار من المنظور حساين ستامية، زعبي عمار،  -3

 .193ص  ،والداخلي، مجلة الفكر القانوني والاقتصادي، جامعة بومرداس، جامعة الوادي، العدد الماني، السنة التاستعة
قانون واجب التطبيق في ضوء اتفاقية واشنطن لتسوية نزاعات الاستتممار، المجلة النقدية للقانون والعلوم تعويلت كريم، ال -4

 .175ص ،5155، السنة 87المجلد  ،18السياستية، جامعة بجاية، العدد 
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الطرف في النزاع بما في ذلك القواعد المتعلقة بتنازع القوانين، بالإضافة إلى مبادئ القانون الدولي 
  1المتعلقة بالموضوع"

يشترطوا  أن لا ينطبق على التحكيم، أو نظام قانوني متكامل لكي اختيارفيجوز للأطراف  
نظام قانوني  اختيارتطبيق طائفة معينة من القواعد القانونية، فعلى ستبيل الممال يمكن للأطراف 

لأي من الطرفين أو كليهما أو حتى قانون دولة ثالمة، وعلاوة على ذلك يجوز للأطراف الاتفاق 
  2وني معين.نظام قان على فض منازعتهم طبقا للمبادي العامة للقانون أو بعض القواعد السائدة في

فالغرض من ذلك هو تحديد الأطراف بحرية تامة الإطار القانوني المناستب الذي ستيتم في 
القانون  اختيارنطاقه تسوية نزاعهم، وذلك إعمالا لمبدأ ستلطان الإرادة الذي له الدور الأكبر في 

ك حين يم للقاعدة، وذلالواجب التطبيق، ولكن لأي مدى يمكن أن يضمن هذا المبدأ التطبيق السل
 3ى تطبيق قواعد العدالة والإنصاف.يتم الاتفاق على تفويض المحكمة عل

 /إعمالا لمبدأ سلطان الإرادة أحد المبادئ الأساسية التي تحكم القانون الواجب التطبيق:8
ة على والتشعبات الوارد الاختلافاتيرجع الأخذ بهذا المبدأ إلى أستباب عملية ونظرية وإلى 

تحقيق النتيجة ل القانون الملائم اختيارتعاملات التعاقدية الدولية، فهذا المبدأ يسمح للمتعاقدين بال
التي يرغب الأطراف في تحقيقها، كان يختاروا قانون دولة أخرى أجنبية عنهم نظرا لما يتضمن 

وة لامن أحكام تنظم عقدهم بصورة معينة أفضل من التي كانت ستتحققه قوانينهم الوطنية، وع
 4على ذلك يجوز لهم الاتفاق على بعض القواعد السائدة في نظام قانوني معين.

على  ،على محكمة تحكيم المركز ستتممارالابناء على ما تقدم، عند عرض نزاع متعلق ب
 القانون الواجب اختياربين الأطراف حول  اتفاقهيئة التحكيم أن تبحث عما إذا كان هناك 

م به إذا تبين لها وجود ممل هذا الاتفاق، أما إذا تبين خلاف ذلك وجب التطبيق فعليها أن تلتز 
ن لتحديد القانون الذي ستتطبقه وفقا لما جاء في العبارة المانية م تفاقيةعليها الرجوع إلى نص الا

قانون معين ليطبق على  اختيارالأطراف على  اتفاق، حيث يعد تفاقيةمن الا15/5نص المادة
ذلك و  إلى تطبيق نظام قانوني آخر هم مانعا في مواجهة محكمة التحكيم من اللجوءالنزاع القائم بين

 5تطبيقا لمبدأ ستلطان الإرادة.
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 ختيارقانون دولة بعينها، عما إذا كان هذا الا اختياروتنشأ الصعوبة عندما يقوم الأطراف ب
قت انعقاد ه القانون و أو في الوقت الذي يكون علي ،ستتممارالايشير إلى القانون وقت انعقاد عقد 

حت تحكيم التي صدرت تالعملية التحكيمية، وتأتي الإجابة عن هذا التساؤل في أغلب أحكام ال
 هو القانون الموجود وقت ستتممارالا، أن القانون الواجب التطبيق على منازعات ستلطة المركز

  1.الأجنبيبين الدولة المضيفة والمستممر  ستتممارالاعقد  انعقاد
 اختيارفإن في قدرة الأطراف  تفاقية( من الا15/8)دا إلى هذا المبدأ وإلى نص المادةواستتنا

القانون الواجب التطبيق على النزاع الناشئ بينهم ستواء كان هذا القانون قانون الدولة المضيفة 
لى إ ه القانون الأكمر صلة بالعلاقة التعاقدية بينهم، أو القانون الدولي لإضافةاعتبار ب ستتممارللا

  2.اتفاقهمالمبادئ العامة للقانون، مع إمكانية تطبيق مبادئ العدل والإنصاف حسب 
ومن بين القضايا التي اتفق فيها الأطراف صراحة على أن تطبق هيئة التحكيم بالمركز 

ضد الكونغو ففي  Agip Compnay V Cngoقضية شركة  ستتممارقانون الدولة المضيفة للا
طبيق "أن تسوى الخلافات التي قد تنشأ بينهما بشأن ت فين في عقدهما علىهذه القضية اتفق الطر 

من  ستتممارلااالمركز الدولي لتسوية منازعات  تفاقيةأو تفسير هذا الاتفاق تسوية نهائية وفقا لا
قانون  ، على أن تطبق هيئة التحكيمتفاقيةخلال هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين وفقا لأحكام الا

حالة الضرورة يجوز للهيئة استتكماله بالمبادئ العامة للقانون الدولي. ومن ثم طبقت  الكونغو وفي
هيئة التحكيم المركز قواعد النظام القانوني لدولة الكونغو للفصل في النزاع المعروض عليها. وقد 

  8676.3نوفمبر 31في هذه القضية في  صدر الحكم
( نصا يقضي 15/3)المادة  تتضمن :/الاتفاق على تطبيق مبادئ العدل والإنصاف5

بتخويل هيئة تحكيم المركز ستلطة الفصل في النزاع المعروض عليها وفقا لمبادئ العدل 
ه قناعة المحكم ويقتنع ب يعتقدوالإنصاف، وهي مبادئ عامة تهدف إلى الفصل في النزاع على ما 

 4شخصية أنه يحقق العدالة لأطراف الدعوى.
أنه يؤدي إلى توستيع ستلطات المحكمة ويعطيها حرية أكبر في  ولعل الفائدة من هذا النص

مبادئ الأطراف على تفويضه في تطبيق هذه ال اتفاقتسوية النزاع، فيستطيع المحكم بناء على 

                                                           

 .91وص16المرجع السابق، صحمدين جلال وفاء،  -1
 .581ص محمد صدقة، المرجع السابق، عمر هاشم -2
 .581صالمرجع نفسه،  -3
 .817ص ، المرجع السابق،لما أحمدكوجان  -4



 وسائل حل النزاعات المتعلقة بعقود الاستممار أمام المركز الفصل الماني:

76 
 

على النزاع المعروض، وذلك أن يختار أي نظام قانوني يراه مناستبا وملائما للتطبيق، فيستطيع 
أن يوستع من نطاق مبدأ قانوني معين أو تعديله  هنون، كما يمكنأن يرجع إلى المبادئ العامة للقا

ليناستب النزاع المعروض، يؤدي ذلك ويساهم في تطوير القواعد القانونية الواجبة التطبيق على 
 1.ستتممارالاات منازع

ولكي تطبق مبادئ العدل والإنصاف على النزاع من قبل هيئة المحكمة، لابد من وجود 
لدعوى( االتي قد تكون قبل نشوء النزاع أو أثناء النظر في ) لأطراف على ذلكصريح بين ا اتفاق
حكمة لا تستطيع فالم تعتبر موافقتهم شرط أستاستي للفصل في النزاع بتطبيق هذه المبادئ، حيث

من تلقاء نفسها أن تفصل في النزاع وفقا لتلك المبادئ، ويعتبر الحكم الصادر دون موافقة الأطراف 
 2ذلك لتجاوز هيئة التحكيم ستلطتها.حكم باطل و 

الإيطالية ضد حكومة الكونغو أثناء ستير  Benvenuti Bonfantففي قضية شركة 
الإجراءات طلب الأطراف من هيئة التحكيم تأجيل الفصل في الدعوى حتى انتهاء المفاوضات 

 31ع قبلالجارية من أجل تسوية النزاع ستلميا، وذكر في الطلب أنه في حالة عدم حل النزا 
فإن الهيئة يجب أن تفصل فيه طبقا لقواعد العدل والإنصاف، وقد فشلت 8676أغسطس 

  3المفاوضات في تسوية النزاع، وأصدرت هيئة التحكيم حكما طبقا لقواعد العدل والإنصاف.
إن الاتفاق على تطبيق هذه المبادئ لا يمنع من تطبيق القانون على النزاع كاملا أو جزء 

يقهما معا، حيث أن يجب أن يتضمن القرار الصادر عن هيئة التحكيم على أستاس منه أو تطب
 وهي أن يكون مسببا ومستندا إلى تفاقيةالعدل والإنصاف على الشروط التي نصت عليها الا

نظام قانوني معين، وإلا تعرض الحكم للإلغاء. وفي جميع الأحوال يجب ألا يتعارض تطبيق 
ى نتيجة تبالحكم الذي أ الاعترافالنظام العام في البلد المطلوب منه مبادئ العدل والإنصاف مع 

 4لتطبيقه.
 الأطراف حول القانون الواجب التطبيق اختيارغياب  الفرع الماني:

ند القانون الواجب التطبيق ع اختيارشرط صحيح على  ستتممارالا اتفاقيةفي حالة خلو 
 .ان"وفقا للقواعد القانونية التي يتفق عليها الطرف :تنص الاتفاقيةمن  15/8المادة فإن نشوب نزاع، 
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وفي حالة عدم وجود ممل هذا الاتفاق، تطبق المحكمة قانون الدولة المتعاقدة الطرف في النزاع 
 وما ينطبق من قواعد القانون الدولي" ،بما في ذلك قواعد تنازع القوانين الخاصة بها

وع القانون الواجب التطبيق على موض اختياروهكذا فعند خلو الاتفاق بين الطرفين على 
اعده الخاصة قو  شاملا ستتممارقانون الدولة المضيفة للاتلزم هيئة التحكيم إما بتطبيق النزاع، 

 1ة التطبيق على الوقائع المعروضة.قواعد القانون الدولي الواجبإما بتنازع القوانين، و 
ن الواجب التطبيق يجب أن يفسر حيث أن ستكوت الأطراف المتعاقدين عن تحديد القانو 

الطرف  ستتممارإلى تطبيق القانون الوطني للدولة المضيفة للا اتجهتان إرادتهم الضمنية  اعتبارب
 في النزاع، ثم إلى تطبيق القانون الدولي وذلك كالتالي:

قانون  ختيارا: إن الأستاس القانوني في تفضيل و ستممارتطبيق قانون الدولة المضيفة للا/8
فة، جار في إقليم الدولة المضي ستتممارالاولة المضيفة على أستاس هو الأجدر بالتطبيق لأن الد

ي كما أن هذه الدولة غالبا ه ،على أراضيها ستتممارالاوأهمها كون الدولة طرفا في عقد وستيتم 
 مكان إبرام العقد، فالأصل في العقود التي تبرمها الدولة هو خضوعها لقوانين هذه الدولة، ولو

 2.تستمد قوتها من النظام القانوني الوطني لهذه الدولةفكانت أبرمت مع مستممر أجنبي، 
انون ق اختيارالصريح بين الأطراف على  الاتفاقكما يرى البعض، أنه في حالة غياب 

معين، فإنه يمكن لهيئة تحكيم المركز أن تطبق قانون الدولة المضيفة أو الطرف في النزاع، أو 
ون الدولي بحسب الأحوال، فإذا كان القانون الوطني للدولة الطرف في النزاع يخالف قواعد القان

 3قواعد القانون الدولي فإن لمحكمة التحكيم أن ترفض تطبيقه.
وتجدر الإشارة أن تطبيق القانون الوطني للدولة المتعاقدة الطرف في النزاع لم يأتي من 

الدولة أو الشخص العام الطرف في عقد التنمية فراغ، لأن الخضوع له إما نشأ نتيجة لخضوع 
ية لذلك القانون الذي يحدد شروط تحديد من هو الأجنبي وما هي حقوقه في ممل هذا قتصادالا

 تفاقياتاالتعاقد، في ضل القواعد العرفية للقانون الدولي المعمول به في هذا الشأن فضلا عن 
 4هدات الدولية.في المعا تفاقيةوالقواعد الا ستتممارالاتشجيع 
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والحقيقة أن مفهوم قواعد القانون الوطني الواجبة التطبيق هو تجسيد لما هو متعارف عليه 
 في قواعد القانون الداخلي يؤدي إلى واحد من الإثنين:

هذا البلد  ية إلىستتممار الاالعملية  بانتماءيتعلق  لأنهإما أن يكون قانون محل إبرام العقد -
 1الدولة، وكذا ان هذا العقد يعود بالمصلحة للدولة المتعاقدة.وستتنفذ على أرض هذه 
الموارد الطبيعية والمروات المعدنية لهذه الدولة وأهمها  باستتغلال ستتممارالاوخاصة إذا كان 

على أراضيها، لأن الأصل في العقود أنها تستمد قوتها من  ستتممارالاو كون الدولة طرفا في العقد 
 فتراضاي لهذه الدولة ولو كانت قد ابرمت مع مستممر أجنبي، فلا يمكن النظام القانوني الوطن

العقدية والنزاعات الناشئة عنها إلى قانون آخر غير قانون الدولة المضيفة دون  الالتزاماتخضوع 
 2موافقتها على ذلك.

 وإما أن يكون قانون محل التنفيذ.-
في حالة  ،يق قانون الدولة المضيفةومن القضايا التي قامت فيها هيئة تحكيم المركز بتطب

الية قضية الشركة الإيط ،الأطراف أو ستكوتهم عن تحديد القانون الواجب التطبيق اتفاقغياب 
"Benvenuti and Bonfant وتتلخص وقائع النزاع بين الشركة 8677' ضد دولة الكونغو ستنة .

من  39المركز طبقاً لنص المادة الإيطالية ودولة الكونغو مما دفع بالشركة إلى اللجوء لتحكيم 
هيئة التحكيم عدم تعبير الأطراف المتعاقدون عن رغبتهم الصريحة  استتظهرتالمركز.  اتفاقية

 اتفاقيةمن  15من المادة  18ومن ثم لجأت المحكمة إلى تطبيق الفقرة  ،في تطبيق قانون معين
  3الكونغو. التطبيق هو قانون دولةإلى أن القانون الواجب  وانتهتالمركز 

راغ في هناك فجوة أو ف والواقع ان تطبيق هذه القاعدة يسبب صعوبات كميرة عندما تكون 
ن القواعد تحكيم المركز البحث ع نجد ان لهيئة، ففي هذه الحالة ستتممارقانون الدولة المضيفة للا

كانت ذا إ لمةدولة ثاقانون حتى المناستبة في أنظمة قانونية أخرى ممل قانون دولة المستممر أو 
لم تحدد طريقة تطبيق  تفاقيةغير أن الا 4.لا تغطي المسألة محل النزاعالقانون الدولي  قواعد

قواعد القانون الدولي، فهل يمكن أن يكون بطريقة تكميلية لسد النقص في القانون الداخلي واجب 
 5التطبيق، أو تطبقه كمصدر عند تعارض القانون الداخلي معه.
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: كما رأينا أن القانون الوطني للدولة المضيفة هو الذي يطبق نون الدوليتطبيق القا/5
ما هو ، فمن الاتفاق على القانون  ستتممارالاعلى النزاع المعروض، وذلك في حالة خلو اتفاق 

الحل في حالة ما أخل قانون الدولة المضيفة من قاعدة تفصل في النزاع، لأنه من المتصور أن 
، ستتممارلااية يشوبها قصور في تنظيم موضوعات عقود الدولة للتنمية كعقود معظم القوانين الوطن

 . 1كذلك في حالة تعارض قانون الدولة المضيفة مع القانون الدولي
( لا يجوز للمحكمة أن ترفض الحكم في النزاع بحجة 15/5)في المادة تفاقيةفما قررته الا

ة صور هذه القواعد عن حكم العلاقة التعاقديعدم وجود نصوص قانونية للتطبيق على النزاع أو ق
 2بين الطرفين، وذلك من أجل تجنب إنكار العدالة وإصدار الحكم العادل في النزاع.

أضافت قواعد ومبادئ القانون الدولي لترجع  تفاقية( من الا15/8)ومن أجل ذلك فالمادة
مغرات النقص والقصور وستد ال ، وذلك لحالاتد البحث في قانون الدولة المضيفةإليها المحكمة بع

 3.الأجنبي ستتممارأو محدودية بعض النظم القانونية الوطنية للدول المستقبلة للا
فمبادئ القانون الدولي المتعلقة بموضوع النزاع لا تكون بذاتها القانون الواجب التطبيق، 

ة في تفسيره، والمعاون وإنما تكمل فقط القانون المعمول به في الدولة الطرف في النزاع لسد ثغراته
فالمحكمة تطبق على موضوع النزاع قانون الدولة المضيفة أي الأولوية تكون للقانون الوطني في 
حين يكون القانون الدولي قانونا إضافيتا أو تصحيحيا، فإذا وجدت المحكمة تناقضا بين قواعد 

الأخير  ع، تطبق قواعد القانون القانون الداخلي وقواعد القانون الدولي لتطبيقه على موضوع النزا 
 4ه أنه يمبت للقانون الدولي الأولوية والسمو على القانون الداخلي.اعتبار ب

أنه يحفظ ميزان القوى بين الطرفين ويراعي  (15/5)ومنه فأن الحكمة من نص المادة
أن ت، كما ااعتبار مصلحتها، فمصلحة الدولة المضيفة بتطبيق قانونها على النزاع وذلك لعدة 

تطبيق القانون الدولي على النزاع فيه حماية لمصلحة المستممر في حالة قيام الدولة المضيفة 
انون ية طبقا لهذا القانون، فالقستتممار الابإصدار قانون تجيز فيه تأميم ومصادرة المشروعات 

ستممر لماالتي أبرمتها مع  ستتممارالا تفاقيةالدولة المضيفة لا احترامالدولي يعمل على ضمان 
 5الأجنبي وعدم مخالفتها.
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 حكم التحكيم الصادر عن المركز المطلب الماني:
بعد أن تقوم الهيئة المكلفة بالتحكيم بمعالجة ودراستة حيميات النزاع المعروض عليها، تنتهي 

نهائي في موضوع النزاع وتبليغ هذا الحكم للأطراف  التحكيميإجراءات التحكيم بصدور الحكم 
ون هذا الحكم ملزم لجميع الأطراف، والحكم التحكيمي هو الذي يفصل في النزاع أو وتنفيذه، ويك

 في نقطة أو مطلب من نقاط أو مطالب النزاع، فصلا نهائيا وملزما لطرفي النزاع. 
ويجب أن يراعي عند إصدار الحكم التحكيمي في نهاية الإجراءات مسألة قابليته للتنفيذ، 

لخلل فيه، فكل حكم تحكيمي يصدر له آثار، والأثر الأول الواجب  بحيث لا يفقد أثره بإبطاله
مراعاته هو أن يكون قابلا للتنفيذ، والأمر لا يقتصر على ضرورة التنفيذ فهذا التنفيذ قد يحظى 

لتنفيذ، أما بضمانات ل ستتممارالاالبنك الدولي لتسوية منازعات  اتفاقيةببعض الحالات كما في 
 1انية الطعن بهذا الحكم وبتنفيذه.الأثر الماني فهو إمك

حيث هذا الحكم الذي يجب أن يعترف به من قبل الجهات القضائية المختصة بذلك حتى 
 2يدخل النظام القانوني من خلال إفضاء الصيغة التنفيذية.

وعلى ذلك فكل حكم تحكيمي يصدر يترتب عليه أثرين هما قابليته للتنفيذ وإمكانية الطعن 
إمكانية الطعن و  الفرع الأول() يذ، لذا ستوف نتطرق لطريقة صدور الحكم التحكيميفيه عند التنف

 الفرع الماني()فيه ثم ضمانات عند عدم تنفيذه
 صدور الحكم وتنفيذه الفرع الأول:

ات تقديم الوثائق والمذكر  الانتهاءيصدر الحكم التحكيمي في حالة وجود محكم واحد، بعد 
رافعة، أما في حالة تكوين هيئة أو محكمة تحكيم فإن هذا الحكم بين الطرفين وإقفال باب الم

يصدر بعد أن يتداول المحكمين في حيميات النزاع، وهذه المداولة يجب أن تكون سترية، وليس 
من الضروري أن تتم المداولة بين المحكمين وهم مجتمعين في مكان واحد، بل قد يقوم رئيس 

يمي، وترستل نسخة منه إلى كل محكم في البلد المتواجد المحكمة بإصدار مشروع الحكم التحك
 3لحكم.على صيغة نهائية لهذا ا الاتفاقفيه، ويقوم كل منهم بإبداء رايه بالمراستلة إلى أن يتم 
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تفصل المحكمة في كل مسألة بأغلبية أصوات -8" تفاقيةمن الا 11 المادة لنصوفقا 
ويجب -3قبل أعضاء المحكمة الموافقين عليه،ويصدر الحكم كتابة، ويوقع عليه من -5أعضائها،

ويجوز لكل -1أن يرد الحكم على كافة الطلبات الموجبة في الدعوى، كما يجب أن يكون مسببا،
عضو في المحكمة أن يلحق بالحكم رأيه الخاص ستواء كان يشاطر فيه أو لا يشاطر رأي أغلبية 

نشر المركز أية أحكام بدون موافقة ولا ي-1أعضاء المحكمة، مع بيان أستباب الخلاف إن وجد،
  1أطراف النزاع"

فإن هذا الحكم يصدر بإجماع أعضاء محكمة التحكيم، ويجب أن يتناول جميع المسائل 
 وهذا الحكم يجب أن يوقعه ،التي طرحت على المحكمة مع إيضاح الأستباب التي تأستس عليها

ه ي عضو في المحكمة أن يلحقه رأيأعضاء المحكمة الذين صوتوا ووافقوا في صالحه، ويمكن لأ
ستواء أكان يعارض أو يوافق هذا الحكم وذلك حفاظا على صفة السرية في الإجراءات والتي تعتبر 

  2ولا ينشر المركز أية أحكام بدون موافقة أطراف النزاع. ،أحد أستباب اللجوء إلى التحكيم
فين، ما ملزما بالنسبة للطر إن حكم التحكيم الصادر عن محكمة التحكيم بالمركز يعتبر حك

وذلك منذ تاريخ إصداره، أي منذ تاريخ إرستال صورة رستمية عنه من قبل السكرتير العام للمركز 
يعتبر الحكم قد صدر في التاريخ الذي  تفاقيةمن الا 16 لكل من طرفي النزاع، فبموجب المادة

 تم فيه إرستال الصورة الرستمية للطرفين.
ية هذا ، هو إلزامالاتفاقيةستي لإصدار حكم التحكيم وفقا لقواعد وعليه فإن الأثر الأستا-

بتنفيذ هذا  لالتزاماالحكم بالنسبة للمستممر، وكذلك بالنسبة للدولة المضيفة، والإلزامية تعني بها 
 نصت تفاقيةمن الا 13، فالمادة تفاقيةمن الا 11والمادة13وقد تقرر هذا الإلزام في المادة الحكم،

أو لأي  للاستتئنافالتحكيم يكون ملزما بالنسبة لأطرافه ولا يجوز أن يكون قابلا على أن حكم 
، ويجب على كل طرف أن يحترم الحكم وينفذه، إلا تفاقيةطعن خلاف ما نص عليه في هذه الا

يقا إلا أن الإلزام المفروض في هذه المادة ليس إلا تطب تفاقيةإذا أوقف تنفيذه طبقا لأحكام هذه الا
  3حسن النية وقوة القضية التي يجب أن تتمتع بها الأحكام. لقواعد

"حكم المحكمين الصادر  كل دولة متعاقدة أن تعتبر توجب على تفاقيةمن الا 11والمادة 
و كان المالية التي يقضي بها الحكم في أراضيها كما ل الالتزامات، ملزما وتنفذ تفاقيةطبقا لهذه الا
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 تفاقيةحاكم تلك الدولة" وهذا يعني أن محاكم الدولة المتعاقدة في الاحكما نهائيا صادرا من إحدى م
عن المركز نهائيا وقابلا للتنفيذ فورا، دون الحصول على  أن تعتبر الحكم التحكيمي الصادر

الصيغة التنفيذية، ولا يقتصر الأمر على الدولة المتعاقدة الطرف في النزاع، أو تلك يعتبر المستممر 
 الاعترافب، فتكون ملزمة تفاقيةوإنما يشمل كل دولة متعاقدة في الا نا تابعا لها،الأجنبي مواط

  1ذها فيهمالية يقتضي تنفي الزاماتالأمر ذلك او إذا تضمن الحكم  اقتضىبهذا الحكم وتنفيذه إذا 
ورا مسبقا تط تفاقيةأي منح حكم التحكيم ميزة التنفيذ المباشر داحل الدول الطرف في الا 
 2الدولية الأخرى والمتعلقة بتنظيم التحكيم. تفاقياتواشنطن مقارنة مع الا اتفاقيةبه جاءت 

ويجب على الطرف الذي يريد الحصول على اعتراف بهذا الحكم ستواء اكان هذا الطرف 
ان يقدم للمحكمة المختصة أو للجنة التي قد تكون  ،هو المستممر الأجنبي ام الدولة المضيفة

 3ا الغرض صورة عن الحكم مصدقة من السكرتير العام للمركز.الدولة عينها لهذ
يذ حكم لناحية تنف تفاقيةمن الأحكام التي فرضتها هذه الا الاتفاقيةمن  11/3 نصت المادة

التحكيم، أن ممل هذا التنفيذ يجب أن يخضع ويتم وفقا للقوانين المتعلقة بتنفيذ الأحكام القابلة 
ي إقليمها، أي لا يمكن لهذا التنفيذ أن يتعارض مع أحكام القانون للتنفيذ في الدولة المطلوب ف

 المعمول به في أية دولة من الدول المتعاقدةّ.
ني تتصادم مع أحكام القانون الوط استتمناءاتورد على أنه يتضمن  تفسير ما كما لا يجوز 

 4.للدول المتعاقدة في هذا النطاق
 اع، فهذا الحكم ينسحب بآثاره على المحكم أولا يقتصر تنفيذ الحكم من قبل طرفي النز 

المحكمة التحكيمية التي أصدرت الحكم، فإنه عند إصدار الحكم فلا يعود الحق للمحكم أو 
 5.النظر في موضوع النزاع مرة ثانيةالمحكمين الذين أصدروا القرار عن 

على  للمحكمة بناء زأنه: "يجو  اعتبرتفي فقرتها المانية  تفاقيةمن الا 16إلا أن المادة  
بعد إخطار -يوما من تاريخ صدور الحكم أن تقوم  11طلب يقدمه أحد الطرفين في خلال 

تابي وبتصحيح أي خطا ك ،في أي مسألة أغفلت الفصل فيها في الحكم بالفصل-الآخرالطرف 
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قة يأو حسابي أو ما شابه في الحكم ويعتبر قرارها جزءا من الحكم ويخطر به الطرفان بنفس الطر 
 كالحكم"
إن عدم خضوع الإشراف والرقابة من قبل محاكم أخرى، ستواء كانت محاية أو دولية، -

تجريد الأطراف المتنازعة من وستائل الطعن  يلا يعنعلى الأحكام التي تصدر عن المركز، هذا 
بعد  ااتخاذهعلى بعض الإجراءات التي تمكن الأطراف  تفاقيةضد هذه الأحكام، فقد نصت الا

ر حكم التحكيم لتوضيح دعواه وتجنب الغموض أو تصحيح أي خطأ يكون في الحكم، ستواء صدو 
أمر لم يتناوله المحكم، أو خطأ كتابي أو حسابي، أو أي خطأ آخر، فتقوم المحكمة بالفصل في 

 1في ذلك جزءا لا يتجزأ من الحكم. ذلك بعد إخطار الطرف الماني، ويكون قرار هيئة التحكيم
 الطعن في الحكم والضمانات المقررة عند عدم تنفيذ الحكم:  ي:الفرع المان

يلتزم طرفا النزاع بتنفيذ الحكم الذي أصدرته لجنة التحكيم في المركز، وعلى الرغم من نهاية 
وإلزامها، غير هناك طرق للطعن في الحكم يمكن أن تممل  الأحكام الصادرة عن محاكم المركز

 وتنفيذ أحكام المحكمين لا يكون فعالا الاعترافز، والحقيقة أن عوارض أمام تنفيذ أحكام المرك
 م المركز.الصادر عن تحكي مييالتحكفاعلية الحكم  تفاقيةدون ضمان تنفيذه، ولهذا تضمنت الا

 أولا/الطعن في الحكم:
هي أن هذه الأحكام  ،تتميز الأحكام التحكيمية الصادرة عن المركز بنظام قانوني خاص

أتاحت  ةتفاقيأو لأي طعن آخر، إلا أن الا للاستتئنافة للأطراف، أي أنها غير قابلة نهائية وملزم
طلب تفسير الحكم، وطلب إعادة  المجال بالطعن بهذه الأحكام عبر ثلاث وستائل فقط وهي:

 النظر بالحكم، وطلب إبطال الحكم.
 على التالي: تفاقيةمن الا 11المادة  ت: نصالحكمطلب تفسير /8
  نزاع بين الطرفين بالنسبة لمعنى الحكم أو نطاقه، يجوز لأي من الطرفين إذا نشأ-8

 أن يطلب تفسيره بطلب كتابي يوجه إلى السكرتير العام.
 لم يمكن ذلك اممكنا. وإذيعرض الطلب على المحكمة التي أصدرت الحكم إذا كان ذلك -5

حكمة، إذا قدرت أن الظروف ويجوز للم من هذا الباب، ف محكمة جديدة وفقا للقسم المانيتؤل
وبالتالي يمكن لأي من الأطراف أن ، تتطلب ذلك أن توقف تنفيذ الحكم إلى ان تصدر قرارها

 2.يطلب من المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير معناه أو مضمونه
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أن يطلب تفسيره بتقديم طلب كتابي ويقدم  11و37في المواد  تفاقيةالا ىعل ما نصت أو
ام للمركز ليعرضه على المحكمة التي أصدرته، وإذا تعذر ذلك ولم يتمكن طالب إلى الأمين الع

 سالتفسير من اللجوء إلى نفس المحكمة التي أصدرت الحكم، عندها يتم تشكيل محكمة جديدة بنف
 1.الطريقة التي شكلت بها الأولى

يس تصرفا له عمل تقديري و اعتبار ويقصد بتفسير الحكم تحديد ما يتضمنه من تقدير على 
بإرادة  دالاعتداقانونيا، ويتم ذلك بالبحث في العناصر المكونة وفقا لما يمليه المنطق ودون 

المحكم، ولذا فإنه ليس من الضروري أن يقوم بالتفسير هيئة التحكيم التي أصدرت الحكم المراد 
  2تفسيره.

لب التفسير في تقديم ط وهذا يعني يجوز وقتا معينا لتقديم طلب التفسير، الاتفاقيةلم تحدد 
 3أي وقت بعد صدور الحكم وبدون أية قيود زمنية.

الطريقة المانية التي يمكن من خلالها الطعن بالحكم أو  نإ بالحكم:/طلب إعادة النظر 2
، والتي تنص على جواز طلب إعادة تفاقيةمن الا 18المراجعة فيه، تكمن فيما نصت عليه المادة 

 ابي يوجه للسكرتير العام للمركز، وذلك إذا توافرت الشروط الآتية:النظر في الحكم بطلب كت
يكون هذا الطلب مبنيا على أستاس اكتشاف واقعة جديدة بعد صدور الحكم من شانها -8

التأثير بالحكم، شرط أن تكون هذه الواقعة مجهولة بالنسبة للمحكمة وللطرف الذي طلب إعادة 
وقت صدور الحكم على ألا يكون ستبب جهل طالب إعادة النظر بالحكم على أستاستها، وذلك في 

 النظر عائدا إلى تقصيره.
 (61)فقرتها المانية، يجب أن يقدم طلب إعادة النظر خلال التسعين 18 ووفقا للمادة-5

يوما من تاريخ اكتشاف الواقعة وإلا فخلال ثلاث ستنوات من تاريخ صدور الحكم ويعرض هذا 
درته، وإذا لم يكن ذلك ممكنا، عندها تشكل محكمة جديدة وفقا الطلب على المحكمة التي أص

 .تفاقيةللقواعد المنصوص عليها في هذه الا
ويمكن لم يقدم طلب إعادة النظر في الحكم، أن يطلب أيضا وقف تنفيذ الحكم بدون ان 

 4يطلب منها ذلك إذا رأت أن الظروف تتطلب ممل هذا الأمر.
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يوما من 851أن يتقدم أحد طرفي المنازعة خلال تفاقيةالا تأجاز  الحكم:/طلب إبطال 3
تاريخ النطق بالحكم طلب إلغاء الحكم لأي ستبب من الأستباب التي يمكن طلب إبطال الحكم 

يجوز لكل من الطرفين -8والتي نصت على أنه:" تفاقيةمن الا 15 على أستاستها وردت في المادة
 م لحد الأستباب الآتية:أن يطلب كتابة إلى السكرتير العام، إلغاء الحك

 عيب في تكوين المحكمة.-8
 .تجاوز المحكمة حدود ستلطاتها بشكل واضح-5
 رشوة أحد أعضاء المحكمة.-3
 الجسيم لقاعدة إجرائية أستاستية. التجاهل -1
 لو الحكم من الأستباب"خ-1
 يقصد بعدم تكوين المحكمة وفقا للإجراءات :ويقصد بعد تكوين المحكمة تكوينا صحيحا-

من الباب  في القسم الماني ستتممارالاالبنك الدولي لتسوية منازعات  اتفاقيةلتي نصت عليها ا
، فالمحكمة يجب أن تتكون من عدد فردي من المحكمين 11حتى37الرابع منها في المواد من 

المركز بأستماء المحكمين، والذين من دول غير الدول  أعدهاالذين يعينون من القائمة التي 
 1ة الطرف في النزاع، والدولة المتعاقدة التي يكون أحد مواطنيها طرف في النزاع.المتعاقد
ها: ويشمل هذا السبب صورا اختصاصالمحكمة ستلطة زائدة عن  لاستتعمالأما بالنسبة -
انونية تطبق قواعد ق عليها أوكان تقوم المحكمة بالفصل في مسائل غير تلك المتفق  متعددة،

صل في التحكيم، أو أن تغفل المحكمة الف باتفاق، ستواء بشرط التحكيم أو استتبعدا الاتفاق صراحة
التحكيم، ويمكن أن يشمل هذا السبب عدم تطبيق المحكمة  اتفاقبعض المسائل الواردة في 

، ولا يقصد بهذا السبب تفاقيةمن الا 15للقانون الذي اتفق الطرفان على تطبيقه وفقا للمادة 
 2تفق الطرفان على تطبيقه على النزاع الحاصل بينهما.ا الذيالتطبيق الخاطئ للقانون 

 ها.ختصاصأي أنه على المحكمة الفصل بما هو مطلوب، وعدم تجاوز المحكمة لا
والسبب المالث هو ان يقع تأثير غير مشروع على أحد اعضاء المحكمة: كأن يقع تأثير -

ن أحد الأطراف بغرض إصدار غير مشروع على المحكم كأن يتلقى المحكم رشوة أو منفعة م
 ختياراكما يتعلق هذا السبب بشكل مباشر بأحد المبادئ الأستاستية التي ترتبط ب حكم لصالحه.
المحكم عن الطرف الذي قام بتعيينه واستتقلاليته عن البلد الذي ينتمي  استتقلاليةالمحكم، وهي 
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وقوع تحت حسنة تمنعه من ال بالإضافة إلى تمتعه بأخلاق وستمعة إليه، وفكره السياستي والديني،
 1تأثير غير مشروع قد يمارس عليه من الخارج، ويمنعه بالتالي من الحكم بالعدل بين الطرفين.

 ويعتبر ستببا من أستباب البطلان وقوع تجاوز خطير لقاعدة أستاستية من قواعد الإجراءات: -
اءات"، من قواعد الإجر  "أن يقع تجاوز لقاعدة أستاستية ويتضمن هذا السبب شرطين أستاستيين هما:

و"أن يكون هذا التجاوز على درجة من الخطورة"، فالإجراءات تلعب دورا هاما في ستير محاكم 
التحكيم لذلك يجب مراعاتها وإلا كان للطرف المعني الطعن في الحكم خاصة إذا كان الخطأ 

عتبر قواعد المركز توعليه فإنه ليست كل قواعد الإجراءات التي تتضمنها معاهدة إنشاء  ،جوهريا
 2غير مهمة لا تؤدي إلى إبطال الحكم. تإجراءامهمة، ومنه فإن مخالفة قاعدة 

وفي الواقع لم تتضمن المعاهدة قائمة أو ملحق بقواعد الإجراءات الأستاستية التي يشكل 
اءات المقصود بقواعد الإجر  اعتبارتجاوزها بشكل خطير ستببا من أستباب البطلان: حيث يمكن 

القواعد التي تطبق في التحكيم الدولي بشكل عام لناحية المساواة في التعامل بين الطرفين هذه، 
رجة لم توضح المقصود بد تفاقيةومراعاة مبدا الوجاهية وحق الدفاع لكل من الطرفين، إلا أن الا

 3.استيةالخطورة التي يجب أن يتميز بها التجاوز الحاصل لإجراء من إجراءات المحاكمة الأست
 في بيان أخفقكسبب من أستباب البطلان، أن يكون الحكم قد  15وأخيرا اعتبرت المادة -
فيستطيع أطراف النزاع إلغاء الحكم الصادر عن هيئة تحكيم المركز إذا  :التي بني عليها الأستباب

التي فرضت أن يتناول  31/1شاب ذلك الحكم قصورا في التسبيب، وهذا نتيجة مخالفة المادة
 4ع لمسائل التي طرحت على المحكمة، وأن تبين الأستباب التي بني عليها الحكم.الحكم جمي

بحيث تكون الأستباب مترابطة ببعضها البعض تؤدي إلى النتيجة التي توصل إليها الحكم 
وبالمقابل فإذا كانت الأستباب غير مقنعة وضعيفة ومتناقضة ولا تحمل في داخلها الرد على ما 

فيعد ذلك قصورا في بيان الأستباب التي بني عليها  طلبات أو دفاع، يقدمه أطراف الدعوى من
 5الحكم مما يستوجب إبطاله.

يوم من صدور الحكم، حيث حددت نصت 851هذا الطلب خلال  مالإبطال: ويقدأ/ ميعاد 
يوم من تاريخ النطق بالحكم  851"يجب أن يقدم الطلب في خلال  :على أنه 15ف  15المادة 
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ففي هذه الحالة يجب تقديم  ،ن كان طلب إلغاء الحكم قائما على عدم الصلاحيةإلا إذا يوم م
عدم الصلاحية أو خلال الملاث ستنوات التي تلي صدور  اكتشافيوم  851الطلب في خلال 

يوم  851الحكم". ومنه فإنه يتوجب على المدعي تقديم طلب الطعن إلى السكرتير العام خلال 
لب تقديم ط استتلزمتإذ  ،من هذه الحالة رشوة أحد الأعضاء منتواستت ،من تاريخ صدور الحكم

وفي جميع الحالات يجب  الارتشاء اكتشافيوم من تاريخ  851الإلغاء في هذه الحالة بعد مرور 
 أن يقدم هذا الطلب خلال ثلاث ستنوات من تاريخ صدور الحكم.

بالطلب ليس المحكمة حالة تقديم طلب الإبطال فإنه من ينظر  يالإلغاء: وفب/إجراءات 
التي أصدرته، حيث تتم إجراءات الإلغاء أمام لجنة خاصة تشكل خصيصا من اجل النظر في 

 1.إلغاء الحكم إلغاء كليا أو جزئيا، حسب ظروف النزاع المعروض عليها
وهذه اللجنة بخلاف هيئة التحكيم لا يمكن أن تشكل من قبل الأطراف، وإنما تشكل من  

 :يما يلالإداري من ثلاثة محكمين يشترط فيهم  قبل رئيس المجلس
 ( أن يكونوا من المدرجين على قائمة المحكمين.8)
 ( ألا يكون أحدهم عضو من أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم.5)
( ألا يكون أحدهم منتميا لجنسية الدولة الطرف في النزاع أو الدولة التي أحد مواطنيها 3)

 طرف في النزاع.
 ون أحدهم قد عين في قائمة المحكمين بواستطة هاتين الدولتين.( ألا يك1)
 2.( ألا يكون أحدهم قد أشترك في القضية بصفته مستشارا1)

 .( أثناء إجراءات الإلغاء11) 16 11 18،11) :الموادوتطبق اللجنة نصوص 
 ويترتب على طلب الإلغاء وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلى حين تصدر اللجنة قرارها،
ويتم وقف التنفيذ إما بقرار من اللجنة نفسها، وإما بناء على طلب من الطرف الطاعن في الحكم 

 بالإلغاء.
 الضمانات المقررة عند عدم تنفيذ حكم التحكيم ثانيا:

أهم الجوانب في العملية التحكيمية  يعتبر حكم التحكيم الصادر عن محكمة المركز من
لزما إنشاء المركز أن يكون الحكم م اتفاقيةحكيم، حيث تنص والمحصلة النهائية لعمل هيئة الت
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 الدولي أمام المركز ستتممارالالطرفي النزاع، وضمانا لفاعلية التحكيم كآلية لتسوية منازعات 
واشنطن على تأكيد إلزامية تنفيذ حكم التحكيم الصادر عن هيئات المركز من كلا  اتفاقيةحرصت 

 1أو المستممر الأجنبي.لة المضيفة الطرفين ستواء الدو 
فيستوجب على كل طرف تنفيذه كما صدر من المحكمة إلا إذا كان التنفيذ موقوفا للأستباب  

التي يجوز فيها الوقف، وبالنسبة للحكم الصادر ضد المستممر، فإنه لا توجد أية عقبة تحول 
ائل التنفيذ، تلف وستها الطرف الأقوى في العلاقة والذي يستحوذ على مخاعتبار دون تنفيذ الحكم ب

وذلك لأن أموال المستممر تقع في إقليم الدولة التي صدر الحكم لصالحها، ولكنه إذا ما صدر 
تممر يجد نفسه المسحكم التحكيم لصالح المستممر وامتنعت الدولة المضيفة على تنفيذ الحكم فإن 

 2.امام موضع صعب
هو لا ة بالتنفيذ هي ستبل ضعيفة، فلأن السبل التي يملكها المستممر على أن تقوم الدول

 .يستطيع أن يلاحق الدولة امام محاكمها
واشنطن بالنص على تنفيذ حكم التحكيم بل أقرت دون  اتفاقيةومن أجل ذلك لم تكتفي 

الخاصة بالتحكيم، طرقتين تضمن بها فاعلية الأحكام الصادرة عن محكمة  تفاقياتغيرها من الا
 :تحكيم المركز وذلك بطريقتين

 أولا/ الحماية الدبلوماسية:
حماية الذي تلجأ إليه الدولة ستعيا ل ء"الإجرا ستتممارالايقصد بالحماية الدبلوماستية في مجال 

 ستتمماروتأمين حقوق المستممر الذي ينتمي إليها كونه حاملا لجنسيته لدى الدولة المضيفة للا
 3وفقا لقواعد القانون الدولي". التزامهاالتي قامت بالمساس بتلك الحقوق من خلال مخالفة 

قد أتاحت للمستممر الأجنبي حق الوقوف متساويا أمام الدولة المضيفة  تفاقيةإذا كانت الا
إلا  ،عند حصول النزاع بينهما باللجوء لمحكمة المركز ومطالبة الدولة المضيفة أمامه ستتممارللا

ية الدبلوماستية وتقوم بمطالبة أنها قد حضرت على دولة المستممر الأجنبي من ممارستة الحما
مواطنيها مع الدولة الأخرى الطرف في النزاع على طريقة  أحددولية بالنسبة لنزاع اتفق فيه 

إلا في حالة رفض الدولة الأخرى حكم المحكمة الصادر في النزاع أو عدم تنفيذها له،  التحكيم،
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ة ستية من دولته لدى الجهات الدولييفتح المجال أمام المستممر الأجنبي لطلب الحماية الدبلوما
 1المختصة.
نص المادة  والتي ،تقدم ضمانة بهدف تنفيذ حكم التحكيم الصادر من المركز الاتفاقيةفإن 

الوحيد  ناءالاستتمأن الفشل في الخضوع لقرار التحكيم أو عدم تنفيذه هو  تفاقيةمن الا (57/8)
الدولة المضيفة للحكم الصادر ضدها من  تراماحلمبدأ التنازل عن الحماية الدبلوماستية، فعدم 

 2محكمة تحكيم المركز يخول الحق للمستممر في الحماية الدبلوماستية كوستيلة لابد منها لحمايته.
 ويشترط لسريان التنازل عن الحماية الدبلوماستية من جانب الدولة المتعاقدة أمران:

المركز قد صدرت من الطرفين أن تكون الموافقة النهائية على إحالة النزاع إلى -8 
 ختصاصاالمتنازعين، أو قد تم عرض النزاع فعلا على المركز، أي يكون قد أقر ستكرتير المركز ب

المركز بالنظر في النزاع، وقبول النظر فيه من قبل محكمة التحكيم، ويبقى التنازل قائما طيلة 
 3المحاكمة حتى صدور حكم المحكمة. مرحلة

المضيفة المحكوم عليها تنفيذ الحكم، وإلا فدولة المستممر الأجنبي وهو قبول الدولة -5
ا ويترتب على الدولة المضيفة مسؤوليتها الدولية لخرقه ،الحق في ان تمارس الحماية الدبلوماستية

لذلك أن دولة المستممر الأجنبي تستطيع أن ترفع دعوى ضد الدولة  واستتنادا، تفاقيةأحكام الا
 4العدل الدولية. مضيفة أمام محكمةال

لم تعتبر المساعي الدبلوماستية غير الرستمية بين الدولتين من  (57/5)كما يلاحظ أم المادة
قبيل الحماية الدبلوماستية المنصوص عليها في الفقرة الأولى، بشرط أن تتم المساعي لغرض وحيد 

 5هو تسهيل تسوية النزاع.
 عدل الدولية(:اللجوء إلى محكمة ال) ثانيا/ الضمانات القضائية
أي " يلي: يقصد باللجوء إلى محكمة العدل الدولية ما تفاقيةمن الا (91)حسب نص المادة 

ة، ولم يتسن الحالي تفاقيةنزاع يمكن أن ينشأ بين الدول المتعاقدة من حيث تفسير أو تطبيق الا
اع، وذلك نز حله بالطرق الودية، يعرض على محكمة العدل الدولية بناء على طلب أي طرف في ال

 وية"اف المعنية على طريق آخر لتسما لم يتفق الأطر 
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أن كل نزاع نشأ بين الدول المتعاقدة يتعلق بتفسير أو  تفاقيةمن الا (91)أي تقضي المادة
العدل  وض، يمكن إحالته إلى محكمةاذاتها ولا يمكن حله بالطرق الودية أو التف تفاقيةتطبيق الا

تسوية ة على طريقة أخرى لالدول المعني اتفقترف في النزاع، إلا إذا الدولية بناء على طلب أي ط
 1النزاع.

لحكم ل ستتممارالدولة المضيفة للا امتمال( أنه في حالة عدم 91)يتضح من نص المادة المادة
، فإن اقيةتفالصادر ضدها من محكمة المركز يترتب عليه مسؤوليتها الدولية لخرقها لأحكام الا

لذلك تستطيع رفع دعوة ضد الدولة المضيفة أمام محكمة العدل  استتناداستممر دولة جنسية الم
تعويض إذا حكم بال استتصداربغرض -وفقا للشروط التي يقررها النظام الساستي للمحكمة-الدولية

  2كانت الدولة المدعية مصابة بضرر مادي جراء عدم تنفيذ حكم المحكمة التحكيمية للمركز.
الدولة المضيفة حكم التحكيم الصادر ضدها من هيئة تحكيم المركز، وفي حالة عدم تنفيذ 

 فإنها تتعرض لمجموعة من العقوبات والإجراءات التي تشكل في ذاتها ضمانة أكيدة وأكمر فعالية
 3الأجنبي. الاتفاقية للمستممرمن الضمانات التي نصت عليها 

ه وإشرافهّ، التعمير ويعمل تحت رقابتالمركز الدولي يعتبر جهاز تابع للبنك الدولي للإنشاء و 
ومن ثم تستخدم ستلطة البنك ومركزه المعترف به بين الدول الأعضاء كسلاح فعال وأداة ضغط 
ضد الدولة المضيفة لإجبارها على تنفيذ حكم التحكيم. من شان ذلك التصرف أنه يؤثر على 

ين ك إلى الإضرار بالعلاقة بية للدولة التي البنك في مساعدتها، ويؤدي ذلقتصادالمصالح الا
البنك والدولة الرافضة لتنفيذ الحكم، وأن عدم إحترام الدولة قرار التحكيم الصادر عن المركز 

  4يحرمها من المصداقية في المعاملات الدولية.
وتنفيذ أحكام المحكمين لا يمكن أن يكون فعالا بدون ضمان  الاعترافوبإيجاز، فإن نظام 

ءا من العملية ها جز اعتبار م التحكيم، وعلى الرغم من أن إجراءات التنفيذ لا يمكن إمكانية تنفيذ حك
التحكيمية، إلا أن التحكيم لن يكون فعالا بدون نظام يدعم تنفيذ الإحكام، وفي هذا الخصوص، 
يقع على المحاكم الوطنية للدول المتعاقدة دور هام في تدعيم أحكام التحكيم الصادرة عن محكمة 

 5المركز. تحكيم
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باللجوء لمحكمة العدل الدولية في حالة عدم تنفيذ  الأجنبيإذن فقد فتح المجال للمستممر 
  .ستتممارالحكم من قلب الدولة المضيفة للا

ستنقوم بالتعرف على أبرز التعديلات الرامية إلى تحسين الشفافية والكفاءة في قواعد الإكسيد 
 :5155يوليو  8المعدّلة، والتي دخلت حيز التنفيذ في 

تمت الموافقة على قواعد الإكسيد المعدّلة من قبل مجلس الإدارة الإداري لمركز الإكسيد في 
، وفقًا لما صرّح به رئيس 5155يوليو  8، على أن تدخل حيز النفاذ في 5155مارس  58

مجموعة البنك الدولي ورئيس مجلس إدارة الإكسيد، ديفيد مالباس، الذي أشار إلى أن هذه 
التعديلات تهدف إلى "تبسيط الإجراءات لتمكين وصول أوستع وأسترع، وتعزيز الشفافية، وتحسين 

 ي."صادقتالأجنبي من أجل النمو الا ستتممارالاالإفصاحات، بهدف نهائي يتممل في تسهيل 
ورغم أن هذه التعديلات لا تُغير من الطابع الإجرائي لقواعد الإكسيد ولا يُتوقع أن تُحدث 

جوهريًا في كيفية تعامل الأطراف مع القضايا، فإنها تتضمن تحسينات جوهرية في مجالين  تغييرًا
 لطالما دعت الأوستاط الأكاديمية والمهنية إلى إصلاحهما، وهما: الشفافية والكفاءة.

أُجريت تعديلات كبيرة تهدف إلى زيادة النشر العلني للأحكام  أولًا: إصلاحات الشفافية:
الإكسيد تمنع نشر الأحكام بدون موافقة  اتفاقيةمن  11رات. ففي حين أن المادة والأوامر والقرا

، التي تنص على أن يقوم الإكسيد بنشر الأوامر 93الأطراف، فإن القواعد المعدّلة تُدخل القاعدة 
يومًا من صدور القرار.  91والقرارات، شريطة تقديم الأطراف أي تنقيحات متفق عليها خلال 

يومًا من  91فترض موافقة الأطراف على النشر ما لم يُقدم أحدها اعتراضًا كتابيًا خلال وبهذا، يُ 
 صدور الحكم؛ وحتى في حال الاعتراض، يُسمح للأمانة العامة بنشر مقتطفات قانونية من الحكم.

كذلك، تم تعزيز الشفافية عبر فرض متطلبات إفصاح جديدة تتعلق بالتمويل من طرف 
، 81ع أثار الكمير من الجدل في السنوات الأخيرة. وبموجب القاعدة المعدّلة ثالث، وهو موضو 

يتعين على الأطراف الإفصاح عن استم وعنوان أي جهة غير طرف في النزاع توفر تمويلًا مباشراً 
ن يًا، فيجب الإفصاح عاعتبار أو غير مباشر، بشكل مستمر؛ وإذا كانت الجهة الممولة شخصًا 

 ي.عتبار لكيانات التي تملك وتُسيطر على ذلك الشخص الاأستماء الأشخاص وا
وستيع تتضمن التعديلات أيضًا ت: ثانيًا: توسيع نطاق الوصول إلى قواعد الإكسيد وخدماته

نطاق الوصول إلى خدمات الإكسيد، بما في ذلك قواعد المرفق الإضافي للتحكيم والتوفيق، مما 
الدولة أو )الحالات التي لا يكون فيها أي من الطرفين يتيح إمكانية اللجوء إلى الإكسيد حتى في 
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الإقليمي  يقتصادالمستممر( عضوًا في الإكسيد. كما تسمح القواعد الجديدة لمنظمات التكامل الا
 ممل الاتحاد الأوروبي( بالمشاركة في إجراءات التحكيم والتوفيق.)

الرامية  يضًا مجموعة من التدابيريتضمن التعديل أ: ثالمًا: تعزيز الكفاءة وتسريع الإجراءات
إلى زيادة الكفاءة وتقليل الوقت اللازم لحسم القضايا، استتجابةً للمطالب المتزايدة من الدول 

إمكانية دمج  ،مؤتمرات إلزامية لإدارة القضايا، المعجّل مالتدابير: التحكيوالمستممرين، وتشمل هذه 
د إلزامية مواعي، لزمني لمراحل متعددة من العمليةتقليص الإطار ا، أو تنسيق القضايا ذات الصلة

 لإصدار الأحكام والقرارات.
كما دعمت هذه الأدوات قواعد جديدة مصممة لتوفير إجراءات أقل تكلفة وأكمر فاعلية، من 
خلال تقديم خيارات بديلة لتسوية النزاعات ممل التوفيق وتقصي الحقائق، بحيث تتناستب مع 

 1المستممر.-خصوصية نزاعات الدولة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

1- Hogan Lovells. "Amendments to ICSID Rules Set to Come into Effect on July 1, 2022: Major 
Changes to Improve Transparency and Efficiency of Proceedings." Hogan Lovells, 26 Apr. 2022 
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 المانيصة الفصل خلا

إن السعي للتوفير وستائل قانونية تتسم بالفعالية في التوفيق بين الأهداف العامة للدولة 
لخاصة، ات الأجنبية االاستتممار والأهداف الخاصة للمستممر الأجنبي، من اجل تشجيع  ،المضيفة

اعد إجرائية صريحة وواضحة بشأن الإجراءات الواجب قو  ،إنشاء المركز الدولي اتفاقيةلذا تضمنت 
إتباعها لإقامة الدعوى أمام المركز، وتضمن النص على نظام التوفيق والتحكيم كوستيلة لتسوية 

 العلاقة بينهما. استتمرارالنزاع بين الطرفين مما يتضمن حقوقهما ويحافظ على 
ردا ستواء كان دولة متعاقدة أم ففيتم عرض النزاع على المركز بطلب كتابي يوجهه المدعي 

أو شركة تنتمي بجنسيتها لدولة متعاقدة إلى السكرتير العام للمركز، الذي يقوم بإرستال نسخة من 
أن يتضمن الطلب المعلومات الكافية عن موضوع  بالآخر ويجالطلب بعد تسجيله إلى الطرف 

ذلك توفيق أو محكمة التحكيم، و لجنة ال ختصاصالنزاع وهوية الأطراف والموافقة على إخضاعه لا
 المركز. اختصاصما لم يمبت في الطلب أن المعلومات التي يتضمنها تجعل النزاع خارج دائرة 

أمام  ي لتسوية المنازعاتاختيار إذا اختار الأطراف إجراء التوفيق الذي يعتبر طريق ودي و 
مجلس  وفق يعينه رئيسالأطراف، ويرأستها م اتفاقالمركز، فتتشكل اللجنة بعدد فردي حسب 

 دمه،نظر في انعقاد اختصاصها من عالإدارة، وبعد صحة التعيينات، تنعقد لجنة التوفيق بعد ال
وصولا لتسوية النزاع عن طريق محاولة تقريب بين وجهات النظر المختلفة، وفق الإجراءات 

ما أكمر فعالية ب المقررة من المركز دون أن يمتد دوره إلى إصدار قرار ملزم للأطراف، فيكون 
ات لحل النزاع أم إذا تم رفض المقترحات تعد اللجنة تقريرا اقتراحو  يقدمه من توصيات وآراء

 بمساعيها وحلولها وتنوه عن رفض الأطراف لها.

أما إذا توجه الأطراف نحو إجراء التحكيم الذي صار يلعب دورا مميزا في حسم المنازعات 
شكل المحكمة التحكيمية مباشرة عقب طلب التحكيم بعدد فردي الناشئة عن عقود الاستتممار، فتت

يتم تعيينهم بناء على اتفاق الأطراف، أو من رئيس مجلس الإدارة إذا تأخر تعيين أحدهم، وبعد 
اكتمال التشكيل القانوني ينعقد الاختصاص للمحكمة التحكيمية للفصل في اختصاصها بالنظر 

 في النزاع المطروح عليها من عدمه
ق القانون الواجب التطبي اختيارأن ما يميز التحكيم بصفة عامة هو حرية الأطراف في و 

ق أو الاتفاق على تطبيعلى موضوع النزاع، قد يكون قانون أحد الأطراف، أو قانون دولة أخرى، 
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 الأطراف فيبقى لمحكمة التحكيم السلطة اتفاقأما في حالة غياب مبادئ العدل والإنصاف، 
 .لدوليا إضافة إلى تطبيق مبادئ القانون  للاستتممارقد تختار قانون الدولة المضيفة التقديرية 

بعد انتهاء إجراءات التحكيم بمعالجة النزاع المعروض عليها، يصدر الحكم التحكمي النهائي 
في موضوع النزاع وتبليغه للأطراف، ويكون هذا الحكم ملزم لجميع الأطراف وقابلا للتنفيذ بموجب 

 مصادقة من الأمين العام للمركز.نسخة 
وعلى الرغم من نهاية الأحكام الصادرة عن محاكم المركز وإلزامها، أي أنها غير قابلة 
للاستتئناف أو لأي طعن آخر، إلا أن الاتفاقية أتاحت المجال بالطعن بهذه الأحكام عبر ثلاث 

 ب إبطال الحكم، وذلكتفسير الحكم، وطلب إعادة النظر بالحكم، وطل بوستائل فقط وهي: طل
 بتوفير شروط أو أستباب محددة على ستبيل الحصر.

تظهر أهمية التحكيم الصادر عن المركز الدولي بمدى تنفيذ أحكامه، ومن أجل ذلك لم 
تكتفي اتفاقية واشنطن بالنص على تنفيذ حكم التحكيم بل أقرت طرقتين تضمن بها فاعلية الأحكام 

ز، بطريقتين هما الحماية الدبلوماستية الإجراء الذي تلجأ إليه الصادرة عن محكمة تحكيم المرك
دولة المستممر كونه حاملا لجنسيته في حال رفضت الدولة المضيفة للاستتممار تنفيذ الحكم، 

 وبذلك يمكن اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لمفضاتها.
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 خـــــــــاتــــــمــــــة
ية قتصادفعالة في تقديم المساهمة من اجل تحقيق التنمية الاات الأجنبية لها قدرة ستتممار الا

حيث يعتبر  ،ات التي يقوم بها المستممر الأجنبيستتممار الافي الدول النامية، وذلك عبر ما تقدمه 
 ذلك أحد الأستاستيات التي يسعى البنك الدولي للإنشاء والتعمير إلى تحقيقها. 

 ،ة كبيرةياقتصادالأجنبي أهمية أستاستية و  تممارستالا واكتسابومع تطور العلاقات الدولية 
ما جعل المجتمع الدولي يسعى إلى توفير بيئة قانونية المتزايد نحو العولمة،  الاتجاهوفي ظل 

لدور الفعال ا برز وآمنة تضمن استتقرار هذه الاستتممارات وتعزز ثقة المستممرين، في هذا الإطار
الذي  ستتممارالاه صرحا دوليا لفض منازعات اعتبار ، برستتمماالاللمركز الدولي لتسوية منازعات 

يتيح للمستممرين والدول المضيفة الوقوف على قدم المساواة مع الدول ذات السيادة في عملية 
 تسوية النزاع.

وع في فصولها ومباحمها التطرق إلى موضبالدراستة والتحليل ومن خلال ما تناولته الدراستة 
أمام  مارستتمالابحل النزاعات المتعلقة بعقود تعلق لها أهمية، إذ  من الموضوعات الحالية التي

. التي وضعت الأستاس 8691مستندة إلى نصوص اتفاقية واشنطن لعام ،ICSIDالمركز الدولي 
 .الاستتمماريةالقانوني لإجراءات التوفيق والتحكيم في المنازعات 

ن خلال م ستتممارالامنازعات  الأمر الذي جعلنا نتعرف على دور المركز الدولي في تسوية
المنشأة له، ووضعه في إطاره الذي يستحقه ليصبح فكرة قانونية واضحة ومحدودة  تفاقيةالا

 المعالم، وعليه توصلنا إلى النتائج التالية:
تتمتع بطبيعة خاصة كونها تبرم بين طرف عام وهو الدولة المضيفة  الاستتممارعقود -

لمستممر الأجنبي أحد رعايا دولة متعاقدة أخرى، كما أن ما تهدف ذات السيادة وبين ا الاستتممار
 إليه بشكل أستاستي هو تحقيق التنمية الاقتصادية للدولة المضيفة.

 .مارالاستتمكونه يشكل إطارا فعالا لتسوية منازعات  الهدف الأستاستي من إنشاء المركز-
ذلك لإقامة المستممر الأجنبي و المركز يعمل على بعث المقة المتبادلة بين الدولة المضيفة و -

الأمن والسلم بين الدولتين، وتحقيق المساواة بين طرفي النزاع أمام هيئاته، كما تتوافر المقة للدولة 
المضيفة من أن دولة المستممر لن تستطيع بحال من الأحوال تقديم الحماية الدبلوماستية له، خلال 

زز من مصداقية المركز لدى الدول الأعضاء وهو ما عأو أثناء إجراء العملية التحكيمية، 
 والمستممرين على حد ستواء.
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نجحت في تحقيق الهدف من خلال توفير الآليات القانونية الملائمة لحل وتسوية  الاتفاقية-
، من خلال العدد الكبير من المنازعات التي عرضت عليه، وعدد الدول الاستتممارمنازعات 

 الأجنبية. الاستتمماراتعن حسن نوايا الدول تجاه الأطراف المنظمين إليها تعبير 
يكون إلا بالرضا الصريح والمكتوب من الطرفين،  اختياري اللجوء إلى المركز هو طريق -

 لا يلزمها على إخضاع منازعات مع المستممر الأجنبي أمام المركز. الاتفاقيةفتوقيع الدولة على 
المركز  اتفاقية مع تكريس الاستتممارمنازعات يعتمد المركز وستيلتي التوفيق والتحكيم لفض -

لمبدأ إرادة الأطراف في تحديد إجراءات التوفيق والتحكيم إلا أن هذه المرونة لا يمكن ان تؤثر 
أحد الأطراف عن التعاون في إجراءات التوفيق أو  امتناععلى ستير الإجراءات أو تعطلها عند 

فاصل تم الفصل فيها امام المركز كانت التحكيم هو ال التحكيم، فالغالبية العظمى من القضايا التي
 فيها.

تشابه القواعد المتعلقة بإقامة دعوى التوفيق والتحكيم من حيث طلب التوفيق أو التحكيم -
 وكذا تشكيل لجنة التوفيق أو محكمة التحكيم.

المركز الدولي ستواء لمجال  لاختصاصواشنطن وضعت حدود  اتفاقيةنجد أن  -
)طبيعة النزاع( والنوعي )الأطراف( لا يجوز  الموضوعي والاختصاص الرضائي، الاختصاص

 للمركز أن يتعداه أو يتجاهله.
التي يعتمدها المركز تسمح بالتوفيق بين اعتبارات السيدة الوطنية ومتطلبات مرنة الالقواعد -

دالة أو قواعد الع القانون الوطني للدولة المضيفة اعتمادالأجنبي، لاستيما من خلال  الاستتممار
زة كبرى ، وذلك ميالأطراف على تطبيق القانون الواجب التطبيق اتفاقوالإنصاف في حال غياب 

ة هي الواجبة الموارد الطبيعي باستتغلالللدول النامية تكون قوانينها الداخلية وخاصة تلك المتعلقة 
 التطبيق في عقود التنمية الاقتصادية.

التحكيم في ظل المركز قد حققت تقدما كبيرا من حيث ستهولة  بأحكام الاعترافأن قواعد -
بها في الدول المتعاقدة، كما لو كانت أحكاما قضائية صادرة عن محاكمها، كما أن  الاعتراف

الدفع بالنظام العام وهو من أعقد الدفوع في مسائل التحكيم التجاري الدولي، لم يعد وستيلة لرفض 
 كيم الصادر عن المركز.بحكم التح الاعترافتنفيذ أو 
بطريقتين  ،الاتفاقيةكما يمكن تصحيح الحكم وتفسيره والطعن فيه في حدود ما ورد في -

 هما طلب إعادة النظر وطلب إبطال الحكم.
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المركز الدولي هو أول الضمانات الدولية القانونية والإجرائية لحماية كل من الدولة -
 المضيفة والمستممر الأجنبي.

المركز الدولي في حل منازعات  راستتنا المتواضعة لهذا الموضوع لدورومن خلال د
ة المستنتجة من أراء المؤلفين القانونيين الذين تناولوا دراست ، نقترح بعض التوصياتالاستتممار

 :المركز
المساهمة في خلق التوازن بين دول الشمال العالمي المكونة من الدول الغنية والمتقدمة، -

عالمي، المكونة من الدول النامية والفقيرة، والواقع العلمي يشير إلى أن غالبية ودول الجنوب ال
 المنازعات المعروضة أمام المركز تتعلق بمستممر من دولة غنية يقيم دعوى ضد دولة نامية.

المركز، بضبط التعريف الدقيق لمفهوم  اتفاقيةمن  51نقترح إضافة فقرة في المادة -
 ستتممار"قانونية تنشأ مباشرة عن ا تعبارة "خلافاات التحكيم للمقصود من من قبل هيئ الاستتممار
شاطه الدولي إذ يوستع المركز ن الاستتممارأن يصبح المركز المنبع الأستاستي لتطوير قانون -

 . الأجنبيفي مجالات معينة كي يتماشى مع مصلحة الدولة المضيفة والمستممر 
شوء من بداية ن الاستتممارابعة مراحل عقود لمت الاستتمماراستتحداث مركز متخصص في -

 .للاستتممارالعقد إلى غاية التنفيذ الكامل 
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 قائمة المصادر والمراجع
 أولا / المصـــادر:

 المصادر الوطنية:  -1
 :القــوانيـــن -أ

 :الأوامر -ب 
  يتضـمن 8661ينـاير ستـنة  58الموافق ل ـ 8181شعبان عام  86مؤرخ في  11_61أمر ،

ـا الـدول ات بـين الـدول ورعايستتممار الاتسـوية المنازعـات المتعلقـة ب اتفاقيةالموافقـة علـى 
 .8661فيفري 81بتاريخ  17الأخـرى، الجريدة الرستمية عدد 

 :المراسيم –ج 
  أكتوبر  31الموافق  8189جمادي المانية عام  9مؤرخ في  319_61مرستوم رئاستي رقم

بين  تارابالاستتممتسوية المنازعات المتعلقة  تفاقيةالمصادقة غي لا ، يتضمن8661ستنة 
 .الدول ورعايا الدول

  :المصادر الأجنبية -2
  رى الأخلتسوية منازعات الاستتممار بين الدول ومواطني الدول  8691اتفاقية واشنطن لعام 

 والمتضمنة إنشاء المركز الدولي لفض منازعات الاستتممار.
 

  :اجعثانيا / المـــر 
 :المراجع باللغة العربية -1
 :الكتـــــــــب -أ

  بشار محمد الأستعد، الفعالية الدولية للتحكيم في منازعات عقود الاستتممار الدولية، دراستة
، منشورات الطبعة الأولى في ضو أحكام التحكيم والاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية،

 . 5116الحلبي الحقوقية، لبنان، ستنة 
 مدين جلال وفاء، التحكيم بين المستممر الأجنبي والدولة المضيفة للاستتممار أمام المركز ح

الحديمة، دون رقم  الاتجاهات-الإجراءات-الدولي لتسوية منازعات الاستتممار، القواعد
 5118طبعة، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإستكندرية ستنة.
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  ولية،التحاكمية لتسوية المنازعات الد وغيرالخير قشي، المفاوضة بين الوستائل التحاكمية 
 .8666الطبعة الأولى المؤستسة الجامعية للدراستات والنشر والتوزيع، الجزائر، ستنة

 ن الدولي(، في القانو  )دراستة مقارنة ستبعاوي إبراهيم الحسن حل النزاعات بين الدول العربية
 . 8617دار الشؤون المقافية، بغداد، ستنة 

 مد ومحمودي فاطمة الزهراء، التحكيم في منازعات الاستتممار الدولي الطراونة مصلح أح
ة والمستممر الأجنبي، نطاق اختصاص المركز الدولي لتسوي للاستتمماربين الدولة المضيفة 

 5183منازعات الاستتممار، الجزء الأول، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، عمان، ستنة 
 لدولية الاقتصادية، دراستة ستياستية قانونية لدور طه أحمد علي قاستم، تسوية المنازعات ا

المركز الدولي لتسوية منازعات الاستتممار، دون رقم طبعة، دار الجامعة الجديدة للنشر، 
 .5111الإستكندرية، ستنة 

  عشوش أحمد عبد الحميد، التحكيم كوستيلة لفض المنازعات في مجال الاستتممار، دراستة
 8661الجامعة، الإستكندرية، ستنة. مقارنة، دون رقم طبعة، مؤستسة شباب

  عمر ھاشم محمد صدقة، ضمانات الاستتممارات الأجنبية في القانون الدولي، دار الفكر
 .الإستكندرية ،الجامعي، الطبعة الأولى

  التحكيم التجاري الدولي ضمان الاستتممارات، –قادري عبد العزيز، الاستتممارات الدولية
 .5111ستنة  دار هومة، الجزائر،

 فقا لأحكام ، و الأجنبيان لما أحمد، التحكيم في عقود الاستتممار بين الدولة والمستممر كوج
المركز الدولي لتسوية منازعات الاستتممار في واشنطن، دون رقم طبعة، منشورات زين 

 .5111الحقوقية، لبنان، ستنة 
 ،عام،الحماية الاستتممار الأجنبي في ضوء قواعد القانون الدولي  ماهر جميل أبو خوات 

 .5181مصر، دار النهضة العربية،، )د،ط(
 ارنة، دراستة مق الحماية الإجرائية للاستتممارات الأجنبية الخاصة، ،مصطفى خالد النظامي

الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ودار المقافة للنشر والتوزيع، عمان،  الطبعة الأولى،
 .5115ستنة 

 ود الدولة ذات الطابع الدولي، دراستة مقارنة، الطبعة المواجدة مراد محمود، التحكيم في عق
 5181الأولى، دار المقافة للنشر والتوزيع، الأردن، ستنة 
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 ر، هومة، الجزائ نوفل حسان، التحكيم في منازعات عقود الاستتممار، دون رقم طبعة، دار
 .5181ستنة 

 
 :الأطروحات والرسائل الجامعية -ب
 :أطروحات الدكتوراه -1-ب

  ي "دراستة قانونية لدور المركز الدول هواري، تسوية المنازعات الاقتصادية الدوليةبلحسان
ولية تخصص قانون العلاقات الد في العلوم، دكتوراه لتسوية منازعات الاستتممار"، أطروحة 

الحميد بن باديس، مستغانم،  كلية الحقوق والعلوم السياستية، جامعة عبد الاقتصادية،
5187.  

 نظام القانوني لتسوية منازعات الاستتممار الأجنبي في ظل المركز الدولي عطار نسيمة، ال
ية الحقوق كل صص قانون عام،خت في العلوم، دكتوراه لتسوية منازعات الاستتممار، أطروحة 

 . 5187،5181والعلوم السياستية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 
 رسائل الماجستير: -2-ب

 دراستة ) كيم لتسوية منازعات الاستتممار في القانون العراقيبزار أكرم حسين العالف، التح
مقارنة(، مذكرة لنيل شهادة الماجيستير، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأدنى معهد الدراستات 

  .5155العليا، نيقوستيا، 
  حسيني يمينة، تراضي الأطراف على التحكيم أمام المركز الدولي لتسوية منازعات

 .5188زي وزو، يل شهادة الماجستير، جامعة مولود معمري، تالاستتممار، مذكرة لني
 المركز الدولي لفض منازعات مركز  إطار، نظام تسوية المنازعات في قبايلي طيب

زي وزو، يالاستتممار، مذكرة لنيل شهادة الماجيستير، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، ت
5181. 

 بي في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة كمال ستمية، النظام القانوني للاستتممار الأجن
 .5113الماجيستير، كلية الحقوق والعلوم السياستية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 
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 المقـــالات العلمية: -ج
  أيت عبد المالك نادية، التوجه الجديد للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستتممار نجو قبول

، 17انونية والسياستية، جامعة خميس مليانة، العدد ، مجلة البحوث القاتفاقالتحكيم بدون 
 .5189السنة 

  بقنيش عممان، بلحسان هواري، القانون الواجب التطبيق على المنازعات المعروضة أمام
محكمة تحكيم المركز الدولي لتسوية منازعات الاستتممار، مجلة منازعات الاستتممار، 

 .5181جامعة مستغانم، العدد الخامس، السنة 
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  :ملخص
هدف البحث إلى التعرف على آليات حل النزاعات المتعلقة بعقود الاستممار أمام المركز الدولي لتسوية منازعات 

المبرمة تحت إشراف البنك  1625لسنة واشنطن اتفاييةمن خلال الدراسة والتحليل توصلنا أن  ICSIDمارالاستم
ن تحسيكونه الهيئة الوحيدة المتخصصة في هذا المجال ل( ICSID)الدولي للإنشاء والتعمير أنشأت المركز الدولي 

موازنة تحقيق ال بهدفول المتعاقدة الأخرى، بين الدول المتعاقدة والمستممرين من مواطني الد الاستمماراتمحيط 
ل وإشاعة جو من المقة بين الدول المضيفة ودو ،الاقتصاديةلتحقيق التنمية  من الطرفينالدييقة بين مصالح كل 

 وتشجيع الاستممارات الدولية.جنسية المستممرين 
ي خاص بالمجلس الإداري الذ وه مامنها للمركز بعض القواعد المنظمة للهيكل الإداري  الاتفاييةوقد تضمنت 

 ما يتعلق بالسكرتارية إلى جانب قائمة الموفقين والمحكمين.، و الاتفاييةيضم ممملين عن جميع الدول الموقعة على 
وتحددت مهمة المركز كونه ينفرد بإتباع نظام قانوني مرنا وفعال ومستقلا عن كل نظام قضائي داخلي، 

موافقته الكتابية تقديم كليهما ل الطرفين شرطلتحكيم كوسيلة لتسوية النزاع بين يتضمن النص على نظام التوفيق وا
مرورا بإجراءات إقامة الدعوى زاع وموضوعه، بأطراف النالمتعلقة إتباع الشروط و على عرض النزاع على المركز، 

نون الواجب القا اختياري وما يميز التحكيم هو حرية الأطراف ف التحكيم،وكذا قواعد تشكيل لجنة التوفيق ومحكمة 
 .على النزاع التطبيق
الأحكام النهائية الصادر عن المركز تكون ملزمة لجميع الأطراف وقابلة للتنفيذ بعد المصادقة عليها من قبل و 

أتاحت المجال بالطعن بهذه الأحكام عبر وسائل محددة وشروط على سبيل  ، وأن الاتفاييةالأمين العام للمركز
 الحصر.

طريقتين لضمان فعالية الأحكام الصادرة عن المركز هما الحماية الدبلوماسية وإمكانية اللجوء  الاتفاييةت وأتاح
 الحكم. تنفيذإلى محكمة العدل الدولية في حال رفض الدولة المضيفة 

 
 التحكيم، ، تسوية منازعات الاستممارالاستممار الدولي، ICSIDإكسيد الكلمات المفتاحية: 
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Abstract: 
 

This research investigates the mechanisms for resolving investment disputes 

under the framework of the International Centre for Settlement of Investment 

Disputes (ICSID). The study reveals that the 1965 Washington Convention, 

concluded under the auspices of the International Bank for Reconstruction and 

Development, established ICSID as the primary institution dedicated to settling such 

disputes. Its creation aimed to foster a balanced relationship between host states and 

foreign investors, promoting economic development and enhancing mutual trust, 

thereby encouraging the flow of international investment. 

 

The Convention sets out the administrative structure of ICSID, detailing the 

composition and responsibilities of the Administrative Council—which includes 

representatives from all signatory states—and the Secretariat, alongside the lists of 

conciliators and arbitrators. 

A distinctive feature of ICSID lies in its flexible and autonomous legal system, 

independent from national judicial mechanisms. Dispute resolution is based on 

conciliation and arbitration, contingent upon the written consent of both parties, with 

specific conditions governing the parties' eligibility and the subject matter. The 

proceedings cover the initiation of claims, the constitution of conciliation 

commissions and arbitral tribunals, and grant the parties the freedom to choose the 

applicable law to the dispute. 

 

Final awards rendered by ICSID tribunals are binding and enforceable upon 

certification by the Secretary-General. The Convention strictly limits the grounds 

and procedures available for challenging these awards. 

Moreover, to ensure the enforcement of its decisions, the Convention provides 

additional safeguards, including the use of diplomatic protection and the right to 

bring the matter before the International Court of Justice if a host state fails to 

comply. 
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